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 وفـاء

بسم االله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على  
أشرف المرسلين و على آله و صحبه أجمعين، 
بودي إهداء هذا العمل المتواضع الذي أعتبره  

  .زبدة سنوات الجد و المثابرة

إلى كل عائلتي خاصة أخي العزيز فهيم، الذي  
كان عونا و سندا لي و شجعني ماديا و معنويا  

  .ل حياتي الدراسيةفي كل مرحلة من مراح

ملائي الطلبة و أساتذتي المحترمين و إلى  ز إلى  
 .كل من ساهم في إنجازه  

  وفـاء

 الإهداء
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  مقدمـــــة
العولمة، و إحدى أصبحت الھجرة تشكل أحد الملامح الأساسیة لعالم أخذ في  

الفرص الرئیسیة للتنمیة للتماسك الاجتماعي، و الیوم یعیش ملایین الأشخاص خارج  بلدان 

مولدھم أو جنسیتھم، الواقع أن الھجرة الدولیة ظاھرة اجتماعیة مركبة و متعددة الأبعاد فھي  

لعب العولمة لیست نتاج لعوامل محلیة أو إقلیمیة فقط  و إنما نتاج لأبعاد عالمیة، حیث ت

  .دورا مباشرا فیھا

إن الھجرة في العصر الحدیث و بصفة خاصة منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة 

ضر یطال أثرھا معظم ، حیث أصبحت مسألة عالمیة في الوقت الحابالتزاید المستمرتمیزت 

و یتطلب ، یتمتعون بحقوق الإنسان العالمیة ، و إن المھاجرین قبل كل شيء بشربلدان العالم

  .مسألة تكریس حقوقھم و كرامتھم و أمنھم حمایة محددة و خاصة

و لقد ازدادت ظاھرة الھجرة بسبب الحاجة إلى الأیدي العاملة الرخیصة التي تعتبر 

وقودا للانتعاش  الاقتصادي، في البلدان الغنیة، و كذلك بسبب مشكلات البطالة و الفقر في 

ب أثار، فقد یتعرض العمال المھاجرین للاستغلال و إھدار البلدان الفقیرة، على أن ذلك یرت

حقوقھم الإنسانیة، فھم لا یتمتعون بنفس الحقوق السیاسیة أو الاقتصادیة و الاجتماعیة و 

الثقافیة التي یتمتع بھام واطنوا البلدان المضیفة و عادة لا تكون الحمایة القانونیة متاحة لھم، 

وثائق اللازمة أو الذین ھم في وضع غیر نظامي عرضھ كذلك فالعمال غیر الحائزین لل

بصفة خاصة لإھدار حقوقھم، فھم لا یتمتعون بحمایة القانون، و یتجلى من خلال سلطات 

  .و سجنھم ثم ترحیلھم بعد ذلكف بإلقائھم في السجن أو ترحیلھم أالبلد المضی

ة ذات بعد إنساني و و نظرا للعلاقة الوطیدة التي تجمع بین الھجرة كظاھرة  اجتماعی

احترام حقوق الإنسان، و باعتبارھا كذلك میزات أساسیة في مواجھة التحدیات الاقتصادیة 

و تحدیات سوق العمل و الإنتاجیة في ظل اقتصاد معلوم و تشكل أداة لتعدیل التشكیلة 

الة المھارتیة و العمرانیة و القطاعیة لأسواق العمل الوطنیة و الإقلیمیة، فقد كانت مس

الحمایة الدولیة مطروحة منذ عقود على الساحة الدولیة و تطورت مع تطور المجتمع 

 الدولي واھتمامھ بمشاكل الھجرة الدولیة، و بصفة خاصة غیر الشرعیة، و مع تطور

الإستغلال و إساءة العمال المھاجرین إلى حرمانھم من العمل و الدخل اللائقین مما یحد من 
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الأصلیة، و یؤدي التمیز و الإقصاء الاجتماعي للمھاجرین إلى خلخلة  مساھمتھم في بلدانھم

  .التماسك الاجتماعي مما یعرض بالتالي الاستقرار الحكم الدیمقراطي  في نھایة المطاف

و بالنظر إلى التنازع الحاصل بالضغوط الاقتصادیة في اتجاه استغلال المھاجرین و 

ب مراعاة الحقوق و من أجل ضمان الوئام اة من بالحاجة إلى حمایتھم، یتعین على الحكوم

الاجتماعي ، أن تضطلع بدور قوي للھجرة و التوفیق بین المصالح المتضاربة، لھذا یتطلب 

إدارة محكمة لھذه الظاھرة و صیاغة و تنفیذ سیاسة مدروسة و شاملة، و لا یمكن لھذه 

عالیة إلا إذا كانت قائمة على السیاسة و الممارسات المرتبطة بھا أن تكون ذات جدوى و ف

  .أساس متین من المعاییر القانونیة و تشتغل بالتالي في ظل سیادة القانون

اھتمت منظمة العمل الدولیة بالدفاع عن العمال الأجانب و مصالحھم عند استخدامھم 

في بلدان  غیر بلدانھم، ضف إلى ھذا اھتمت ھیئة الأمم المتحدة اھتماما كبیرا بمشكلة 

عمال الأجانب  و صاغت عدة اتفاقیات دولیة تخص حمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین ال

كما أولت المنظمات الإقلیمیة كالاتحاد الأوروبي و المنظمة العربیة . و أفراد أسرارھم

  .للعمل اھتماما كبیرا في ھذه المسألة، و أعطت أكبر قدر ممكن من أجل حمایتھم

على المستوى الداخلي أي في ظل تشریع العمل الجزائري، إذا فالمنظومة القانونیة 

فإن ھنالك عدة قوانین تحیلنا إلى الأھمیة التي حضیت بھا مسألة تشغیل الأجانب ، و ھذا 

انطلاقا من النصوص بمسألة حقوق الإنسان بشكل عام، و حقوق العمال الأجانب بشكل 

و رست مجموعة القواعد القانونیة خاص، و في ھذا الإطار قد سنت الجزائر عدة قوانین  

الخاصة بالأجانب من حیث التمتع بتلك الحقوق العامة و الخاصة، و ھذه القوانین تطرح 

  .بصفة خاصة مسألة الحمایة القانونیة للعمال الأجانب

  :لذا یتم طرح الإشكالیة

  ما مدى تكریس الحمایة الدولیة للعمال الأجانب  و امتدادھا للتشریع الجزائري؟

  و تقتضي الإجابة على ھذه الإشكالیة النظر إبتداءا للحمایة الدولیة للأجانب 

  )الثاني الفصل(ثم امتدادھا إلى التشریع الجزائري) الفصل الأول(

  

  



 

 
 

    

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
  تكریس حمایة العمال الأجانب

  في القانون الدولي
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تعد الھجرة من أجل العمل و روابطھا مع التطور من مسائل تخص الیوم العدید من الدول 

الدولیة و الإقلیمیة و الوطنیة، نظرا لإثارتھا للعدید من  كبیر في السیاسات التي تحتل مكان

یة، و السیاسیة، و الاقتصادیة، التساؤلات حول بعض المشاكل المتعلقة بحمایة الحقوق المدن

و المحافظة على كرامتھم لھم و لأفراد عائلاتھم  و الاجتماعیة، و الثقافیة للعمال الأجانب 

ووضعھم على قدم المساواة في المعاملة مع العمال الوطنیین فیما یتعلق ظروف المعیشة و 

  .  العمل في بلد العمل

قدة التي ھي من اختصاصات الحصریة تبقى الھجرة من المسائل الحساسة و المع

للدول و تخضع لسیادتھا، فھي من تثبت إجراءات الدخول، و الإقامة ،و خروج الأجانب إلا 

المشاكل السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة ، التي تثیرھا الھجرة و صعوبة التحكم  نأ

جال فأصبحت المنظمات فرض التعاون الدولي و الإقلیمي نفسھ في ھذا الم نظیمھا،فیھا و ت

جدیدة تسمح بتعزیز  آلیاتالمساعدة على  فكار النیرة وھة أساسیة یمكن تقدیم الدعم و الأج

  .جانبحمایة العمال الأ

یشكلون قلقا جدیدا و متنامیا للقانون الدولي، لأن النظام  الأجانبأصبح العمال   

القانوني الداخلي یبدوا أنھ غیر قادر على تنظیم و حمایة مصیر ھؤلاء الرجال و العائلات 

بشكل مقنع، و لكون المشاكل المثارة تخص العدید من الدول ، لذلك نشاھد التوسع 

ذي بدأ یأخذ للدول شیئا فشیئا حصریة التصاعدي و المنظم للنظام القانوني الدولي ال

 تأھلااختصاصھا، فھو متنوع بحسب خصوصیات المنظمة الدولیة، لذلك یظھر أنھ أكثر 

، من شان أن یكون قصد فصاعدا الآنلتخلیص المصالح و حمایة مصیر ھذه الفئة، و من 

أیضا تنظیم تلك  القانون الدولي لیس فقط تنظیم مسائل العلاقات الخارجیة بین الدول، و إنما

و العدالة  الأفرادللدول، و التي تخص رفاه  الحصري كالاختصاصالتي تعتبر إلى حد بعید 

داخل المجتمعات، فالبعد الجغرافي للظاھرة لم یعد یقتصر على أوروبا و أمریكا، و إنما 

من  ترول و الفقیرةبالب دخلت بلدان أخرى إلى المسرح أمثال بلدان الخلیج العربي الغنیة

و عدم فعالیة الحمایة في القوانین الداخلیة أجبر على خلو مبادرات على   الموارد البشریة

  يـــو على المستوى الإقلیم) منظمة العمل الدولیة و ھیئة الأمم المتحدة(وى الدولي  ـــالمست

  ).منظمة العمل العربیة و الإتحاد الأوروبي( 
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الدولیة، و التي اھتمت منذ نشأتھا بمصیر العمال  رات جاءت من المنظمة العملدفأولى المبا

الدفاع عن مصالح العمال المقیمین 'مھمة  1919الأجانب، إن خول لھا دستورھا منذ سنة 

في الخارج لذلك تبنت العدید من النصوص و الإتفاقیات و التوصیات في ھذا الشأن كما 

  .سیتم الوقوف عنده

مجال حمایة العمال الأجانب دفعت العدید من  إن اسھامات منظمة العمل الدولیة في  

المنظمات الأخرى ضرورة توفیر حمایة خاصة لھم، إما في الإتفاقیات الثنائیة بین الدول أو  

أعمال منظمات دولیة كھیئة الأمم المتحدة أو الإقلیمیة مثل منظمة العمل العربیة و الإتحاد 

  .الأوروبي

یة العمال الأجانب سیتم الوقوف عند مرور و للكشف عن الإھتمام الدولي لحما   

ثم إسھامات ) الأول المبحث(المنظمات الدولیة في إعداد قانون دولي لحمایة العمال الأجانب 

  )الثاني المبحث(المنظمات الإقلیمیة في حمایتھم 
  

  المبحث الأول
  المنظمات الدولیة في إعداد قانون دولي لحمایة العمال الأجانب

  
ھام بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة، ففي ھذه الفترة عرفت قیام منظمة حدث تطور   

العمل الدولیة و ھیئة الأمم المتحدة بدراسات و تنظیم ندوات و أعمال قدمت إسھامات كبیرة 

 في التعریف الدولي لحقوق العمال الأجانب و تم إعداد أكبر اتفاقیات تھدف إلى توفیر

 الأساسیة التي تستعملھا المنظمات،ة، فالإتفاقیات الدولیة ھي الوسیلة الحمایة الدولة لھذه الفئ

للتعبیر عن إرادتھا و تحقیق أھدافھا، و كما تعتبر أیضا المصدر الاساسي لمعاییر القانون 

  .الدولي في مادة حمایة العمال المھاجرین
أسیسھا مھمة كانت عمل منظمة العمل الدولیة التي أخذت منذ ت اتیقاإن أھم ھذه الإتف

من 1إقرار معاییر دولیة للعمل و تكریس حمایة خاصة للعمال أو لبعض الفئات الخاصة

الدفاع عن مصالح " بینھا العمال الأجانب فحسب دیباجة دستورھا یعتبر من بین أھدافھا 

، فمنذ ذلك، شكل 1944، و الذي أكده إعلان فیلادلیفا لسنة "العمال المقیمین في الخارج
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لعمال المھاجرین تحدیا أساسیا لمنظمة العمل الدولیة، و ھي تملك عھدة أكثر توسعا حمایة ا

في ھذه المادة و ذلك باعتماد مؤتمر العمل الدولي للعدید من الإتفاقیات و التوصیات الدولیة 

  .التي توفر إطار شاملا لحمایة حقوق ھذه الفئة

یدة التنوع، لا یمكن بلوغ جمیع و لكون الأنظمة المتعلقة بمشاكل العمال الأجانب شد

أھدافھا ما لم یكن تعاون وثیق مع ھیئة الأمم المتحدة و الوكالات المتخصصة الأخرى، و 

لأم مسألة حمایة حقوق العمال الأجانب مرتبطة بحمایة حقوق الإنسان الأساسیة، فسرعان 

تم إما بطریقة غیر ما تدخلت ھیئة الأمم المتحدة لحمایة ھذه الفئة، بنظرة شاملة و ذلك ی

عشیرة الشغل، ( مباشرة أو مباشرة، أي عبر القرارات التي تمس النظام الإقتصادي الدولي 

و عبر حقوق الإنسان، و الصك الأساسي لھ ھو أ، )میثاق الحقوق و الواجبات الإقتصادیة

الأول یخص  1966، بالإضافة إلى عھدي 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

وق السیاسیة و المدنیة و الثاني الحقوق الإقتصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة، إلى جانب الحق

، 1969اتفاقیات أخرى مثل الإتفاقیة الدولیة للقضاء على كل أشكال التمییز العنصري سنة 

، ثم جاء المؤتمر العالمي 1960و اتفاقیة الخاصة بوضع الأشخاص عدیمي الجنسیة لسنة 

حقوق الإنسان عالمیة لا تصرف فیھا " الذي أكد أن  1993المنعقد في فبینا  لحقوق الإنسان

تلف الصكوك تسري على كل و لا تجزئة، و أن حقوق الإنسان المنصوص علیھا في مخ

و ھذه الإعلانات و المواثیق و الإتفاقیات أبرزت الأھمیة المتساویة " ي مكان شخص، في أ

قتصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة و انطباقھا الخاص على للحقوق المدنیة و السیاسیة، و الإ

  .العمال الأجانبجمیع 

على ھذا الأساس سیتم التطرق إلى الدور البارز الذي لعبتھ منظمة العمل الدولیة 

ثم جھود ھیئة الأمم المتحدة في ) المطلب الأول( لتكریس الحمایة الدولیة للعمال الأجانب 

  ).ثانيالمطلب الفي (تكریس الحمایة خاصة لھذه الفئة 
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  ب الأوللالمط
  إعداد منظمة العمل الدولیة في تكریس الحمایة الدولیة للعمال الأجانب

  
قامت منظمة العمل الدولیة في ظل التغییرات و التطورات التي عرفھا القرن 

اتفاقیات و توصیات ذات بعد عالمي، و تولت مراقبة مدى تطبیقھا على العشرین بصیاغة 

لجمیع " الذي ینص   1الصعید الدولي، بحثا عن الإحترام الصارم لمبادئ دستور فیلادلفیا

البشر أیا كان عرقھم أو معتقداتھم أو جنسھم، الحق في الرفاھیة المادیة، و التقدم الروحي 

فلقد  2"و الأمن الاقتصادي و تكافؤ الفرص لكرامة،افر لھم الحریة و في ظروف تو

و  3اعتبرت المنظمة منذ نشأتھا أن العدالة الاجتماعیة حاجة ماسة لتحقیق السلم العالمي

  .4المحرك الأقوى لتنظیم الدول للعمل

و طالما كان ھدف منظمة  العمل الدولیة قد انصب على مختلف جوانب علاقات 

للعامل أو المستخدم ، حیث عملت على تكریس عدة مبادئ انطلاقا من العمل سواء بالنسبة 

حق العمل إلى مبدأ  المساواة، و تحقیق العدالة، و النظم الاجتماعیة المختلفة، لتحدید 

ساعات العمل ، تنظیم عمل النساء و الأطفال ، و مكافحة البطالة ، و التأكد على الحریة 

بعض الفئات ، كالعمال الأجانب شكلت حمایة العمال ، و توفیر حمایة خاصة ل5النقابیة

المھاجرین تحدیا أساسیا لمنظمة العمل الدولیة ، في ظل العولمة أین تشكل فیھا الھجرة أداة 

  .لتعدیل التشكیلة المھارتیة و العمرانیة و القطاعیة لأسواق العمل الوطنیة و الإقلیمیة

ل واضح إلا في أعقاب الحرب العالمیة غیر أن دور منظمة العمل الدولیة تبلور بشك

الأولى حیث زادت حاجة البلدان المشاركة في الحرب إلى ید عاملة رخیصة لبناء 

                                                             
1 -MOREAU Marie- Ange, normes sociales droit du travail et mondialisation, Dalloz, Paris, 
2006. P97. 
2-VALTICOS Nicolas : Droit international du travail, tome 8.2e édition. Dalloz .France, 1983, 
p71-p71. 
3 -ALFONSON Dessalas : Les droits sociaux et les conventions européennes des droits de 
l’homme, libertés,   justice, tolérance, Mélange en hommage du doyen Gérard COHEN-
JONATMAN, Volume I, Bruylant, Bruxelles.2004.p579. 
4-BOUMGHAR Mouloud, La déclaration de l’OIT relative aux principes et droit 
fondamentaux au travail, des conventions fondamentales aux principes, droit 
fondamentaux, N° 02, p24, Voir l’adresse : http//www.Fondamenteaux, 
org/ims/pdf/df2.bouit.pdf.  

عدد الثاني، معاشو نبالي فطة، مبدأ حریة العمل من خلال منظمة العمل الدولیة و القانون الدالخلي، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، ال-  5
  .38-37، ص 2008كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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اقتصادیتھا المدمرة بفعل الحرب ، ممر نتج عنھ استغلال ھذه الفئة و حرمانھا من حقوقھا 

  .بشروط شبیھة بالرق

ع قواعد لحامیة العمال من ھنا لعبت منظمة العمل الدولیة دورا بارزا في وض

 الفرع(الأجانب و ذلك باعتماد المؤتمر العمل الدولي للعدید من الاتفاقیات و التوصیات 

الذي یوفر إطار معیاریا شاملا لتحدید الحقوق الأساسیة التي تنطبق على جمیع  )الأول

  ). الثاني الفرع(العمال الأجانب 

  

  رع الأولـلفا
  حمایة العمال الأجانبتكریس اتفاقیات خاصة بشأن 

  

التي بذلت على امتداد عقود متوالیة على المستوى الدولي و  الدءوبةكانت من الجھود   

في طلیعتھا مبادرات منظمة العمل الدولیة، أن أصبحت لدینا معاییر لحقوق الإنسان تنصب 

في إطار حمایة العمل المھاجرین، تمتاز بدرجة عالیة من الإحكام إذا ما قرنت بنظریتھا 

  1.یة و الثقافیة الأخرىالمتعلقة بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماع

لمنظمة العمل الدولیة  التي یعیشھا العمال المھاجرین قلقا متزایدا فقد شكلت المعاناة  

نص من اتفاقیتھا أو توصیتھا یقضي تطبیق قد اعتبرتھ ھدف أساسي لھا، و المنذ نشأتھا ف

ن ، كیف كان عكس ذلك و أن دستورھا یعتبر من بی2على العمال المھاجرین أحكامھا

مھمة أكدھا إعلان فیلا دلیا لسنة " الدفاع عن مصالح العمال المقیمین في الخارج : " أھدافھ

العمل لیس "، إبتداءا من أن المبادئ التي تقوم علیھا المنظمةأثناء عرضھا لفلسفة  1944

الرسمي  بالالتزاممعترفا  "و أن الفقر أینما كان یشكل خطرا على رفاھیة الجمیع" بسلعة

  .3إمكانیة خاصة لتسھیل تنقل العمال، بما فیھ ھجرة الید العاملة" مة بوضعللمنظ

                                                             
: ، دائرة الحقوق، منشور في الموقع الأنترنیت10رولف أنرومان، ألبرتو غومیر، الحق في العمل و حقوق العمال، الوحدة -1

http://www1:edu/humanrts/arab/mio.PDF  
2-CHEROUX René : Les travailleurs étrangers et le développement des relations 
internationales, in « les travailleurs étrangers et le droit international » Acte du colloque de 
Clermont-Ferrand. Pedone PARIS, 1979, P34.   
3-LEBEN Charles : Le Droit international et les migrations de travailleurs, in « Les 
travailleurs étrangers et le droit international » Acte du colloque de Clermont-Ferrand. 
Pedone, Paris, 1979, P52. 
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المنظمة طرح مسألة مؤتمر العام ، 1919سة للمنظمة في واشنطن سنة فمنذ أول جل 

المتعلقة بالبطالة أین ندت المنظمة  01، و ذلك عبر التوصیة رقم 1حمایة العمال الأجانب

ام عملیة نقل العمال من الھجرة و ذلك بتوصیة أعضاھا بإتمبمبدأ التعاون الدولي في مسألة 

خر غرض توظیفھم فیھ یتم بواسطة التوافق الدولتین و استشارة أرباب العمل و بلد إلى آ

  .2العمال في كلتا الدولتین

التي طلبت فیھ دول الأعضاء ) 19(تبنت المنظمة التوصیة رقم  1922و في سنة   

، قبل أن تتصادق سنة 3بالمعلومات الخاصة بالھجرة في بلدانھا تزوید المكتب العمل الدولي

المتعلقة بالمساواة في معاملة المواطنین و الأجانب في تعویض ) 25(توصیة رقم  1925

 .4عن الحوادث

سجل تقدم ملحوظ في ھذا المجال بعد وضعھا لأول اتفاقیة تخص  1936و في سنة   

ببعض بشأن وضع قواعد خاصة "المتعلقة ) 50(رقم فئة من العمال الأجانب، و ھي اتفاقیة 

، التي تنص على إجراءات من أجل أن تكفل لھم "النظم الخاصة بتورید و تزوید العمال

ب االرفاھیة  لھم و لأفراد أسرھم و حمایتھم من الإكراه الممارس ضدھم من طرف أرب

المتعلقة بتنظیم عقود ، و حمایة إضافیة لھم) 64(فاقیة رقم أضفت الات كما 5العمال

  ".6الاستخدام المكتوبة للعمال الوطنیین

 1939، قامت في سنة 1936و على اثر التقریر الذي أعدتھ منظمة العمل الدولیة في سنة 

بشأن جلب و توظیف و ظروف عمل العمال "المتعلقة ) 66(بالمصادقة على الاتفاقیة رقم 

                                                             
1-LEBEN Charles : op, cit, p52.  

  :في واشنطن، منشورة على الموقع الأنترنیت التالي 1919نوفمبر  28المعتمدة في الدورة الأولى،  01المادة الثانیة من التوصیة رقم -  2
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/...ed_normf...norms/document/normativeinste

ment/wms-rol ar.PDF. 
  :، في جنیف، منشورة على الموقع الأنترنیت التالي1992نوفمبر  02المعتمدة في الدورة الرابعة،  19التوصیة رقم  - 3

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/...ed_normf...norms/document/normativeinste
ment/wms-rol ar.PDF. 

  : ، في جنیف، منشور على الموقع الأنترنیت التالي1925جوان  05المعتمدة في الدورة السابعة،  25التوصیة رقم  - 4
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/...ed_normf...norms/document/normativeinste

ment/wms-r025- ar.PDF. 
، في 1936جوان  20بشأن وضع قواعد لبعض النظم الخاصة بتورید العمال، اعتمدت في الدورة العشرون، بتاریخ ) 50(الإتفاقیة رقم - 5

  :جنیف، منشورة على الموقع الانترنیت التالي
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/...ed_normf...norms/document/normativeinste

ment/wcms-C050-ar.PDF. 
جوان  27بتاریخ :  بشأن تنظیم عقود الإستخدام المكتوبة للعمال الوطنیین، اعتمدت في الدورة الخامسة و العشرون التالي) 64(الإتفاقیة رقم - 6

  : شورة على الموقع الأنترنیت، في جنیف، من1939
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/...ed_normf...norms/document/normativeinste

ment/wcms-C064- ar.PDF. 
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تحث  3)62(نفس الموضوع و توصیة في ،  2)61(كملت بتوصیة رقم "  1المھاجرین

الدول التعاون فیما بینھا لتنظیم الھجرة، لكن اندلاع الحرب العالمیة الثانیة حال دون تطبیقھا 

المتعلقة  97غایة  صدور الاتفاقیة رقم ى لمور على نصابھا إعلى أرض الواقع و بقیت الأ

المتعلقة  143فاقیة رقم ثم تلیھا الات 1949لسنة ) مراجعة( بشان العمال المھاجرین 

و تعزیز تكفؤ الفرص و المعاملة للعمال المھاجرین  لسنة  اعت سافیةبالھجرة في أوضاع 

1975   

لكن لا مجال لذكر و حصر جمیع الاتفاقیات و توصیات المنظمة لذا سیتم التركیز   

 143 فاقیةالاتو ) أولا( 97الأساسیتین في ھذا المجال و ھما الاتفاقیة رقم  الاتفاقیتین

  ).ثانیا(

  1949المتعلقة بالھجرة من أجل العمل لسنة  97الاتفاقیة الدولیة رقم : أولا
إن تجربة منظمة اعمل الدولیة في المجال الاجتماعي لمدة أكثر من نصف قرن من   

الوجود و تبینھا فئات من الاتفاقیة و التوصیات تنصب على مختلف جوانب العمل 

المتكون من ممثلي الحكومات و العمال و  5الثلاثي الفرید من نوعھإلى ھیكلھا  4بالإضافة

تبني معاییر  أو للمصادقةأصحاب العمل من كل دول العالم یجتمعون في جوان من كل سنة 

                                                             
ان جو 28المعتمدة في الدورة الخامسة و العشرین، " یشأن جلب و توظیف و ظروف عمل العمال المھاجرین"المتعلقة ) 66(الإتفاقیة رقم -  1

 : ، في جنیف، منشورة على الموقع الأنترنیت التالي1939
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/...ed_normf...norms/document/normativeinste
ment/wcms-C066- ar.PDF. 

 ،1939جوان  28و العشرین، بشأن جلب و توظیف و ظروف عمال العمال المھاجرین، المعتمدة في الدورة الخامسة ) 61(التوصیة رقم - 2
  : في جنیف، منشورة على الموقع الأنترنیت التالي

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/...ed_normf...norms/document/normativeinste
ment/wcms-C061- ar.PDF 

بشأن التعاون بین الدول في مجال جلب و توظیف و ظروف عمل المھاجرین بقصد العمل، المعتمدة في الدورة الخامسة و ) 62(التوصیة رقم -  3
  : ، في جنیف، منشورة على الموقع الأنترنیت التالي1939جوان  28العشرین، 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/...ed_normf...norms/document/normativeinste
ment/wcms-C062- ar.PDF 
4 -VALTICOS Nicilas : Une nouvelle expérience de protection des droits de l’homme, le 
groupe de l’O.T.T. chargé d’examiner la situation en matière de matière syndicale en 
Espagne, in annuaire français de droi international, volume 16-1970, p568. 
Voir l’adresse suivante :  http://www.persee.fr/web/revue/home/prescript/article/afdi-
0066-9085-1920-num-161-1611. 

، 1، ص2008، جنیف، منظمة العمل الدولیة، الإطار المتعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولیة بشأن ھجرة الأیدي العاملة مكتب العمل الدولي 5
  : منشور على الموقع الأنترنت التالي

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/...ed_normf...norms/document  
publications/wcms-203997.PDF. 
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، جعل من معاییرھا تكتسب نوع من الفعالیة و المصداقیة 1دولیة للعمل على شكل اتفاقیات

  .المثالیة لحمایة العمال الأجانب الآلیةھي  لذلك فالاتفاقیات المنظمة

فاقیات ھي معاھدات دولیة، مرة إذا ما صدقت من طرف المؤتمر العام تفتح فالات  

  ، بالاتفاقیات تعتبر2للمصادقة الأعضاء فالمصادقة ھي من یجلب الواجب القانوني للتطبیق

عض العمال المتمثلة في حمایة ب 3من أھم الوسائل و الأدوات لبلوغ أھدافھا الرئیسیة

بشان العمال   1949لسنة  97الأجانب و أبرز ھذه الاتفاقیات نجد الاتفاقیة رقم 

من الاتفاقیات الرئیسیة و الرائدة في مجال حمایة العمال الأجانب إذا تھتم  4المھاجرین

بتنظیم الید العاملة الأجنبیة بتبیان حقوقھا وواجباتھا، و تعتبر أیضا مھمة لكونھا ھي التي 

  .5غذت باقي الاتفاقیات في ھدا المجال إلى الوجود

ضاء على ظاھرة استغلال العمال تسعى منظمة العمل الدولیة بواسطة ھذه الاتفاقیة للق  

المھاجرین طوال عملیة الھجرة، فھي توفر الأس العامة للمعاملة المتساویة  بین العمال 

المواطنین و العمال الأجانب بصورة قانونیة في إجراءات التوظیف، و ظروف العیش و 

یل إلى العمل، و تكریس العدالة في الضرائب و الضمان الاجتماعي، لذا تعرضت بالتفص

حقوق العمال الأجانب و غیرھا من التدابیر الرامیة إلى تنظیم و حمایة العمال الأجانب 

  .طوال الھجرة

  . 1949لسنة  97ظروف إعداد الإتفاقیة رقم  -1
ساعد ظھور حركات عمالیة قویة في العدید من البلدان على التعجیل بتأسیس منظمة   

ة في المقام الأول على وضع طائفة لمنظمة مسؤوو كانت ھذه ال، 1919العمل الدولیة عام 

د ظروف و شروط من الاتفاقیات الدولیة للنص على المعاییر الدنیا لمعاملة العمال كتحدی

                                                             
1-O.I.M : Migration et Protection des droits de l’homme, droit internationa de la migration, 

op, cit, p83.   
2- O.I.M : Migration et Protection des droits de l’homme, droit internationa de la migration, 

op, cit, p83  
، 1995، 1994بلاح فاطمة، منظمة العمل العربیة، بحث لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، -  3

  .95ص
 22، و دخلت حیز التنفیذ 1949جویلیة  1بتاریخ  32، اعتمدت في الدورة 1949لعام ) مراجعة(بشأن العمال المھاجرین  97الإتفاقیة رقم -  4

 : منشور على الموقع الأنترینت 1952جانفي 
http://www.ilol.org/wcmsp5/groups/public/...ed:norms/documents/normativernstruments/wcms-c097-on-

PDF. 
، منشور 12، ص2009دلیل التصدیق على الإتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین و أفراد أسرھم، الطبعة العربیة، دیسمبر -  5

 www.migrantsught.org على الأرنترنیت
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الصحیة داخل أماكن العمل، و في و توفیر شروط السلامة ت العمل، العمل و تحدید ساعا

الفئات التي یجب حمایتھا كحمایة ھذا السیاق وضعت الصكوك الدولیة الأولى القائمة على 

، و ذلك تماشیا مع إعلان فیلادلفیا الذي یقضي بان 1النساء و الأطفال على سبیل المثال

لجمیع البشر بصرف النظر عن العنصر أو العقیدة أو الجنس الحق في التمتع بكل من 

الاقتصادي، و  ، في جو من الحریة و الكرامة و الضمانرفاھیة المادیة و التقدم المعنويال

  .2الفرص المتكافئة

و على الرغم من مظاھر حمایة العمال المھاجرین التي تضمنھا معاییر العمل الدولیة   

دیدة الأولى، فقد كشفت الممارسة العملیة عن مواجھة ھذه المعاییر في التطبیق لصعوبات ع

و قد صاحب ذلك الزیادة المتنامیة للعمال المھاجرین بعد  ،3أدت إلى ضالة التصدیق علیھا

ناشئة من ممارسة الحرب العالمیة الثانیة و ما تبعھ من تعرض العمال المھاجرین لمخاطر 

الأعمال الشاقة و القذرة التي تشكل خطرا على حیاتھم و الممارسات الشبیھة بالرق التي 

  .4توم باستخدامھم على شكل عبید یتعرض لھا في العدید من الدول المقصد التي

أدركت منظمة العمل الدولیة أن استغلال العمال المھاجرین وضع شدید الخطورة یھدد   

 آفة، أصبحت و سبیل العیش و الرفاه الاجتماعيالتماسك الاجتماعي و الحكم الدیمقراطي 

تھدد مستقبل البشریة الأمر الذي یتوجب دعوة المجتمع الدولي معالجة ھذه المشكلة، من 

  .خلال اعتماد صكوك دولیة جدیدة لمكافحة أسوء أشكال عمل المھاجرین

و قد صاحبت ذلك إصدار العدید من التقاریر عن كثیر من المنظمات و المؤتمرات   

مة لھم في مختلف جوانب القانونیة و الاجتماعیة التي تدعو إلى ضرورة توفیر الحمایة اللاز

  .1949لسنة  97و الاقتصادیة و الصحیة و الثقافیة، و ھو ما جاءت بھ الاتفاقیة رقم 

  جانب للعمال الأ 97عریف الاتفاقیة رقم ت -2
الھجرة الدولیة یمكن أن تعرف على أنھا تنقل جغرافي مرتبط إلى اختیار مھنة ، لكن    

أو  "المھاجر" ت بعد أن قرر تبني تعریف قانوني دقیق یطبق على العامل الصعوبات ظھر

                                                             
  .17دلیل التصدیق، مرجع سابق، ص-  1
  .23، ص2006، دار ھومة، الجزائر، 2ون الدولي و القانون الداخلي، طحمایة حقوق الإنسان في القان: یحیاوي نورة بن علي-  2
، جامعة مولود 2دور منظمة العمل الدولیة في حمایة الطفل في مجال العمل، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، العدد: كیراوني ضاویة-  3

  .399، ص2012معمري تیزي وزو، 
  .13ص-جنیف 2012، أوت 72العدد -مجلة العمل الدولیة - لعالم الشغ: مكتب العمل الدولي-  4
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، و ھو ما جعلھا منذ أول اجتماع للمؤتمر المنظمة و ھي لصعوبات التي وجھت" الأجنبي"

أین طلبت المنظمة أعضائھا " 19"رقم تطلب في الدورة الرابعة، أثناء تبنیھا لتوصیة 

لذلك المنظمة استغلت أول اتفاقیة لمھاجرین بعد  1"اجرالمھ" ـــالتوافق حول تعریف محدد ل

في مفھوم " على أنھ 97من الاتفاقیة  11الحرب لتعریف ھذا المصطلح، فقد عرفت المادة 

خر بغیة شغل شخصا یھاجر من بلد إلى بلد آ" اجرالعامل المھ"ھذه الاتفاقیة تعني عبارة 

شخص یقبل قانونا بوصفة عاملا وظیفة بخلاف لا یكون لحسابھ الخاص، و تشمل أي 

  ".مھاجرا

تتمحور معاییر المستعملة في ھذه الاتفاقیة لتمییز العامل المھاجر عن العامل الوطني   

  : في 

  .خر و الإقامة فیھالانتقال من بلد إلى آ -

  .كالبعثات الدبلوماسیةخرى الخاص، أي استبعاد بعض الفئات الأشغل وظیفة لحسبھ  -

  .وصفھ عاملا مھاجراكل شخص یقبل ب -

عمال الحدود، : لا تنطبق ھذه الاتفاقیة على" أما الفقرة الثانیة من المادة المذكورة أعلاه 

  ".الأشخاص الذین یمارسون مھنة حرة و الفنانین و دخلوا البلد لفترة قصیرة و البحارة 

یومیا أو مرة  فالعمال الحدود ھم الأشخاص الذین یقیمون في دولة مجاورة یعودون إلیھا -1

  .واحدة في الأسبوع على الأقل

الأشخاص الذین یمارسون مھنة حرة، كالتجار أو الأطباء أو الفنانین دخلوا لفترة  -2

  .قصیرة

  .ھم الملاحون الذین یعملون على سفن مسجلة في دولة لیسوا من رعایاھا البحارة -3

  

          ) أحكام تكمیلیة(المتعلقة بالعمال المھاجرین  143اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم : ثانیا 
  .1975لسنة 

كل دولة عضو بأن تطبق على  1949لسنة  97تحث اتفاقیة  العمال المھاجرین رقم   

المھاجرین الذین یقیمون داخل أراضیھا بصورة مشروعة معاملة لا تقل مراعاة عن 

                                                             
1-CHIROUX René : op, cit, p17, p18.  
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، و أضاف 1علق بمسائل شتى تعددھا الاتفاقیة، فیما یتلتي تخص بھا  مواطنیھاالمعاملة ا

لجلب و تقدیم و توظیف العمال  2المرفق الأول على ضرورة تبسیط إجراءات الإداریة

لعامة الأجانب و ھذه العملیة لا یكون تنظیمھا و مراقبتھا إلا عن طریق مكاتب الإستخدام ا

، كما اعتمدت المنظمة منذ نشأتھا على أسلوب الحوار و 3أو الھیئات الرسمیة الأخرى

التعاون بین الدول المعنیة بالھجرة لتنظیم عملیة الھجرة عن طریق إبرام اتفاقیات ثنائیة 

واستشارة منظمات العمال و أصحاب العمل، و ھذا كلھ إجراءات وقائیة لتفادي ظھور 

ظت المنظمة لجوء العدید من الدول إلى ، بعدما لاح4الھجرة السریة و العمل الغیر الشرعي

حركیة الید العاملة الأجنبیة بصورة صارمة، و تنظیم شروط دخولھا و إقامتھا بطریقة تقیید 

من  5محكمة ، و منح الأولویة للید العاملة الوطنیة و ذلك الحمایة الكاملة للید العاملة الوطنیة

تلك البلدان التي تعتمد یة بكل الوسائل القانونیة و التنظیمیة بما فیھا بمنافسة الید العاملة الأجن

رة على الید العاملة الأجنبیة، مثل الدول الصناعیة الأوروبیة و بعض بلدان الخلیج بصفة كبی

مما دفع آلاف من المھاجرین  المحتملین إلى القنوات غیر الشرعیة و غالبا ما تتم  6العربي

عیة عبر مساعدة المھاجرین من قبل مھربین الذین یسھلون الدخول إلى الھجرة الغیر الشر

بلد ما، مقبل أموال تكون باھضة، و كذلك قد تعرض المھاجرین إلى مخاطر جسیمة أثناء 

   7.رحلتھم

یكون ھدفا ، و غیر متمتع بمركز المھاجر، فإنھ و عندما یكون المھاجر غیر الشرعي  

و   8، و في أي أوضاع عمل و معیشةبل أي نوع من العملعلى قستغلال و یجبر طبیعیا للإ

قبولھم العم مقابل أجور منخفضة، مما یؤدي إلى تجزئة و تفاوت الأرباح إلى جانب تردي 

                                                             
 24، اعتمدت بتاریخ 1975لسنة  143نص دیباجة ثقافیة في أوضاع إعتسافیة و تعزیز تكافئ الفرص و المعاملات للعمال المھاجرین رقم -  1

  : منشورة على الموقع الأنترنیت التالي 1978دیسمبر  09و دخلت حیز التنفیذ یوم  1975جوان 
www.ILO.org/wcmsp5/groups/public/...ed-norm/...normes/documlents/normatioveintrument /wcmsc143-ar-

pdf. 
  .97المادة السادسة من المرفق الأول من الإتفاقیة رقم -  2
  .97المادة الثالثة من نفس الإتفاقیة رقم -  3

4- LASSERRE-BIGORRY j.h : Réglementations internationales concernat les migrations clandestines, in les 
travailleurs étrangers et le droit international, acte du colloque Clerment-Ferrand, Editions A. pedone, 1979, 

p134, p 135.  
  .1التزام، ص معاشو تبالي فطة، رخصة عمل الأجانب شرط و-  5
، الجزائر، 2008أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الثاني، طبعة -  6

  .111ص
  .3المنظمة الإستشاریة القانونیة الآسیویة الإفریقیة، الحمایة القانونیة للعمال المھاجرین الھند، ص-  7
، العفر الدولیة، المكتب الإقلیمي للشرق الأوسط و شمال إفریقیا، الإتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین و أفراد أسرھممنظمة -  8

  .2، ص2012
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، لذلك أخذت منظمة العمل الدولیة بعین الاعتبار 1شروط و ظروف العمل في البلد المضیف

ة، یقتضي معاییر جدیدة توضع أن واقع وجود نقل غیر مشروع و خفي للأیدي العامل

، حیث جاءت الدورة الستین لدراسة ھذه الظاھرة، 2خصیصا للقضاء على كل التعسفات

من زاویة واسعة فھي لا تھدف فقط للقضاء على  1975لسنة  143حیث عالجتھا الاتفاقیة 

ى من الھجرة السریة و إنما أیضا التوظیف الغیر الشرعي للعمال الأجانب، و توفیر حد أدن

لاتفاقیة صراحة ا، حیث عبر 3الحمایة للعمال الأجانب الموجودین في حالة غیر شرعیة

بحقوق الأساسیة للعمال المھاجرین  الموجودین في  على ضرورة التزم دول الأطراف فیھا 

و أن على تلك الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة لتكریس حمایة من ) 1(حالة غیر شرعیة 

 ).2(بة الھجرة السریة خلال تدابیر محار

  ضرورة التزام الدول بالحقوق الأساسیة للعمال المھاجرین -1
، خطوة ھامة بشأن تحدید معاییر جدیدة  1975خطت منظمة العمل الدولیة عام   

لحمایة العمال الأجانب كافة ، حیث رأى المؤتمر العمل الدولي أن الوقت قد حان للعمل 

على مراجعة و تكملة الاتفاقیات الدولیة السابقة بغرض وضع اتفاقیة عامة  تطبق على كافة 

في الدول المضیفة إذ أن الإتفاقیة رقم عن  وضعھم القانوني  العمال الأجانب بغض النظر

تعتبر أول اتفاقیة لمنظمة العمل الدولیة تتعرض حقوق العمال  1975لعام  143

  .الموجودین بصفة غیر شرعیة 

و من المعروف أن العمال المھاجرین الغیر الشرعیین لكونھم غیر حائزین للوثائق   

أو العمل  في البلد الضیف، فإنھم یتعرضون بصفة خاصة القانونیة من أجل الإقامة  

للاستخدام بطریقة غیر قانونیة، مما جعل الطلب على ھذه الید العاملة ینتعش لكون ھؤلاء 

یقومون في كثر من الأحیان بأعمال شاقة و منفیة في قطاعات البناء و الأشغال العمومیة و 

لة، كلا أنشطة تتمیز بخطورة كبرى و ھشاشة الفلاحیة، و مصالح النظافة و الأشغال المنز

، و بالتالي فھم مستبعدون من نطاق الحمایة المقررة لھم في 4بالغة، و بدون حمایة اجتماعیة

                                                             
  .14عالم العمل، مرجع سابق، ص: منظمة العمل الدولیة-  1
  .1975لسنة  143نص دیباجة الإتفاقیة رقم -  2

3-LASSERRE-BIGORRY J.H : op, cit, p13. 
ھجرة العمالة العربیة غیر المنظمة " مداخلة في ورشة العمل القومیة حول  –حیاة المغرب : عبد السلام الصدیقي، إشكالیة الھجرة غیر النظامیة-  4

  : ، منشور على الموقع الأنترنیت2، ص2012المنظمة المشاكل و الحلول، منظمة العمل العربیة، الدار البیضاء، 
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لعمل، افي الاتفاقیات الدولیة و القوانین و اللوائح الوطنیة للدول المضیفة فیما یتعلق بشروط 

شتراك في النقابات و لا یتمتعون و من حق الا الاجتماعي،وحق لانتساب إلى الضمان 

بالمساواة في المعاملة التي تنطبق على رعایا الدول وحتى من التي یتمتع بھا العمال 

أوضاع العمل و شروط  الأجر والمھاجرین الموجودین في وضعیة قانونیة من حیث 

  .الاستخدام

ى من الحمایة لذلك قررت منظمة العمل الدولیة وضع حد لھذه التعسفات بتوفر حد أدن  

  .1للعمال المھاجرین السریین فضمان حقوق لھذه الفئة اعتبرت كثورة في القانون الدولي

إذ سعت منظمة العمل الدولیة إلى احترام جمیع حقوق الإنسان الأساسیة للعمال المھاجرین 

و ألحت على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الھجرة السریة وضع أنشطة  2الغیر الشرعیین

منظمي الأیدي العاملة و تسھیل عملیة إدماج العمال المھاجرین الذین دخلوا بصورة غیر 

  .قانونیة في البلدان المضیفة

و الحقوق التي یستفید منھا تبدأ من المساواة في المعاملة لھم و لأسرھم فیما یتعلق  

و المزایا  جر و التأمین الاجتماعيمن أي استخدام سابق، من حیث الأ بالحقوق الناشئة

في حالة المنازعة في ھذه الحقوق إمكانیة إثبات الأخرى، و إتاحة الفرص للعامل المھاجر 

  .3حقھ أمام ھیئات المختصة

كما حثت منظمة العمل الدولیة الدول المصادقة على الاتفاقیة بالتعاون بینھما و بین   

امج التي تكفل للعمال منظمات العمال و أصحاب العمل من اجل سن قوانین  و تشجیع البر

المھاجرین المساواة في الفرص و المعاملة في مجال الاستخدام و المھنة، و الضمان 

الاجتماعي، و الحقوق النقابیة و الثقافیة، و الحریات الفردیة و الجماعیة، بطرق تتفق مع 

و كذلك اتخاذ كل التدابیر لمعاونة و تشجیع الجھود التي  4الممارسات الوطنیة و الظروف

                                                                                                                                                                                              
http://www.alobalor.org/final/images/stories/alo/tanmeya/nadioat/moroco-26-27-11-12/work-paper/2-abd-
al-sallam-PDF. 
1 -OGBESTE Yao-cit, p55. 
2 -LASSERE-BIGORRY JH, op,ci, p137. 

  .143المادة التاسعة من الإتفاقیة رقم -  3
  .من نفس الإتفاقیة 10المادة -  4
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یبذلھا العمال المھاجرین و أسرھم من اجل الحفاظ على ھویتھم الوطنیة و الثنیة، و على 

 .1روابطھم الثقافیة ببلدھم الأصلي بما فیذلك إمكانیة حصول الأطفال على تعلیم لغة الأم

  الھجرة السریة محاربةیة من خلال تدابیر اتكریس الحم -2
تعترف منظمة العمل الدولیة بأن المشاكل الإنسانیة التي تنطوي علیھا الھجرة تكن   

، لذلك لم یقتصر جھود المنظمة  على وضع معاییر و 2أجسم في حالة الھجرة غیر النظامیة

قواعد الحمایة للعمال المھاجرین الموجودین بصورة قانونیة فقط، و إنما امتدت إلى محاربة 

الھجرة السریة و لاستخدام الغیر القانوني للعمال الأجانب، فھي تعلم أنھ لا یمكن تحقیق 

  .أقصى درجات الحمایة لھذه الفئة ما لم یتم القضاء على ھذه الأنة واستئصالھا من الجذور

جملة من التدابیر التي تستحق اھتماما خاصا، و یأتي في مقدمتھا  143تقترح الاتفاقیة رقم 

المجتمع الدولي على الالتزام بالعمل متضامنا للقضاء على حركات الھجرة السریة من حث 

ناھضة منظمي حركات الھجرة قانونیة، و كذلك مام المھاجرین بصورة غیر دأجل استخ

  .3ة مستخدمي العمال الأجانب في الظروف الغیر القانونیة، و مناھضالسریة

حیث ستسد ھذه الاتفاقیة الثغرات الموجودة في الصكوك الدولیة السابقة، و تضع   

أولویة واضحة للإجراءات الوطنیة  و الدولیة من أج ملاحقة منظمي تنقلات الأیدي أیا كان 

، واتخاذ تدابیر من أجل الكشف عن الاستخدام الغیر 4البلد الذي یمارس فیھ نشاطاتھم

ب بصورة فعالة و تحدید و تطبیق العقوبات الإداریة و المدنیة و القانوني للعمال الأجان

الجزائیة، التي تصل إلى الحبس فیما یتعلق بالاستخدام الغیر القانوني، و كذلك تنطوي 

  .5العقوبات على منظمي الھجرات سواء كان لقصد الربح أم لا

طة المختصة بعد الأنظمة الوطنیة أو السلللقوانین،  143تركت الاتفاقیة رقم كما   

، ما إذا ل و العمال أن تحدد بصورة منتظمةالتشاور مع المنظمات المھنیة لأصحاب العم

توجد ھجرات  مستخدمین بطریقة غیر قانونیة، أو كانتكان یجد على أراضیھا مھاجرین 

                                                             
  .من نفس الإتفاقیة 12ة الماد-  1
  .30دلیل التصدیق على الإتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع العمال المھاجرین و أفراد أسرھم، مرجع سابق، ص -  2
  .143المادة الثالثة من الإتفاقیة رقم  -  3
  .المادة الخامسة من نفس الإتفاقیة-  4
  .المادة السادسة من نفس الإتفاقیة-  5
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، أو عابرة بقصد العمل یتعرض فیھا المھاجرین لظروف تنطوي على من أراضیھا أو إلیھا

  .1بالصكوك أو الاتفاقیات الدولیةإخلال 

  

  رع الثانيالفـ

  الحقوق الأساسیة للعمال الأجانب إقرار
  

إن منظمة  العمل الدولیة ھي وكالة الأمم المتحدة المختصة في وضع معاییر العمل   

، و التي تضع معاییر على مل من اتفاقیات و توصیات المنظمةالدولیة و تنبع مبادئ الع

ا في ذلك حقوق الإنسان في ممن الموضوعات المتصلة بعالم الشغل، بأساس نطاق واسع 

العمل، و السلامة و الصحة  المھنیتین، و سیاسة الاستخدام، و تنمیة الموارد البشریة، و قد 

دافع تزاید المخاوف حول الآثار الاجتماعیة للعولمة بأعضاء منظمة العمل الدولیة إلى 

لأساسیة للعمال المھاجرین و التي  لا یمكن تجاوزھا، و الاعتراف بحد أدنى من الحقوق ا

في منظمة العمل الدولیة بما فیھا تلك التي لم تصادق على أمام جمیع دول الأعضاء 

اتفاقیتھا، واجب ینبع عن عضویتھم في المنظمة التزام باحترام و تعزیز و تحقیق ھذه 

  .موضوع تلك الاتفاقیةالمبادئ المتعلقة بالحقوق العمال المھاجرین التي ھي 

و بالاستناد إلى إعلانات واتفاقیات منظمة العمل الدولیة و ھیئة الأمم المتحدة بشأن   

المبادئ و الحقوق الأساسیة للعمال المھاجرین، نجدھا تؤكد الأھمیة لخاصة التي تتسم بھا 

تدویل الإنتاج قید و تلك الحقوق إیمانا واقتناعا منھا، بأنھ في عالم یشھد تزاید الترابط و التع

ساسیة بالحریة و الكرامة الإنسانیة و العدالة الاجتماعیة  و الأمن  و عدم تتسم فیھ القیم الأ

على الصعیدین الاقتصادي و  التمییز بأنھا ضروریة للتنمیة و الفعالیة المستدامتین

جھودھا، و   جمیع الأسرة الدولیة إلى تكثیفالاجتماعي لذلك تدعوا منظمة العمل الدولیة 

حشد كل ما لدیھا من وسائل عمل للنھوض بأھدافھا الدستوریة لجعل ھذه الجھود فعالة و 

لتعزیز قدرة لھیئات الأممیة و الدول الأعضاء لضمان الاتساق و التعاون في نھجھا الرامي 

إلى المضي قدما في استحداث نھج عالمي و متكامل فیما یخص صیانة و إقرار حقوق 

                                                             
  نفس الإتفاقیةالمادة الثانیة من -  1
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و تكییف ممارستھا ) أولا(لجمیع العمال الأجانب المرتبطة بحقوق الإنسانالأساسیة 

  ).ثانیا(المؤسساتیة و إدارتھا من أجل تحسین الحقوق الأخرى المرتبطة بمنصب العمل 

  

  إقرار الحقوق الأساسیة لجمیع العمال المھاجرین  و المرتبطة بحقوق الإنسان: أولا 

ساسیة بین الحقوق ھیئة الأمم المتحدة بوجود علاقة أتقر منظمة العمل الدولیة ، و   

بنحو ما استعمل بھ الإعلان العالمي  و بین الحقوق المادیة و المعنویة،الفردیة و المجتمع، 

، و بحقوقھم لة في جمیع أعضاء الأسرة البشریةالاعتراف بالكرامة المتأص" لحقوق الإنسان

و قد جاء في دیباجة  1"،لعدل و السلام في العالمحریة و االمتساویة الثابتة، و ھو أساس ال

لا سبیل إلى إقامة سلام عالمي و دائم إلا " دستور الأصلي لمنظمة العمل الدولیة على أنھ 

إذا بني على أساس من العدالة الإجتماعیة، و أن ظروف العمل الصعبة تعرض السلام و 

 .2"ح أمر ملحاالوئام العالمیین للخطر، و أن تحسین ھذه الظروف أصب

فحمایة الحقوق في العمل و تحسین ظروف العمل أعدت أصلا في برنامج  شامل  

ھي التي أجزمت أولا على أن  ، و معاییر العمل الدولیة،یھدف إلى تحسین ظروف الإنسانیة

الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة إلى جانب الحقوق السیاسیة و المدنیة لا یمكن فصلھا عن 

  .3سان، فلا یمكن تصور رفاه مادي دون الحریات الأساسیةحقوق الإن

و یتمثل المفھوم المركزي للحقوق الأساسیة للعمال المھاجرین، في التأكد الضمني     

على أنھ ھناك مبادئ معینة تعد حقیقیة، و صالحة لجمیع الناس و في جمیع المجتمعات، و 

ة الاقتصادیة و السیاسیة و الاثنیة و في كل الأزمنة، و في میع الظروف التي تسود الحیا

، فھي مرتبطة العمال المھاجرین مھما كان واقعھم القانوني، سواء كانوا دخلوا إلیھا 4الثقافیة

بصورة قانونیة، أو بصفة غیر شرعیة، لأن المھاجرین أولا و قبل كل شيء یتمتعون على 

  .نحو لا بأس فیھ من الحقوق الإنسان العالمیة

                                                             
  .16دلیل التصدیق على الإتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین، مرجع سابق، ص-  1
  .23مرجع سابق، ص -بن علي -یحیاوي نورة-  2

3 -VALTICOS Nicolas : Le droit international du travail face aux problèmes de la société internationale de 1980, 
op, cit, p13, p14. 

  .16مرجع نفسھ، ص –دلیل التصدیق على الإتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین -4
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الحقوق الأساسیة التي كرست للعمال الأجانب نجد في عدم التمییز، و ما لا  و لعل أھم   

شك فیھ، ھو أن التمییز في العمل ھو انتھاك لحق من حقوق الإنسان یترتب علیھ مضیعتا 

للمواھب البشریة، مع أثار مضرة بالإنتاجیة، و النمو الاقتصادي، كما یؤدي إلى التفاوت 

حد من الفقر، لدلك یجب محاربتھ و مناھضتھ بكل الوسائل عن الإجتماعي و یوقف عملیة ال

، ومن المتفق علیھ أیضا أن تعزیز التكافؤ في )أ(طریق تكریس الحق في عدم التمییز 

الفرص و المساواة في المعاملة ھو أمر ضروري للمضي قدما تجاه القضاء على التمییز 

  ).  ب(سواء في القوانین أو في الواقع الفعلي 

  

 :ریس الحق في عدم التمییزتك  -  أ
ظھر التمییز ضد المھاجرین بشكل بارز في السنوات الماضیة و قد ساھمت عدة    

الدینیة  تعمیق أوجھ التفاوت الاقتصادي جنبا إلى جنب مع الاتجاھات: عوامل في ذلك و ھي

زمات ثنیة، و تكثیف الھجرة و التحدیات الاقتصادیة، التي تسبب فیھا الأو العرقیة أو الإ

  .1قبل الدول لمواجھة ھذه الأزمات الاقتصادیة، واعتماد سیاسات صارمة من

و یزداد ھذا التمییز أثناء الانكماش و الكساد الاقتصادیین، لكون العمال الأجانب غالبا   

   .2ما یعملون في قطاعات البناء و السیاحة التي ھي أول القطاعات المتؤذیة من الأزمة

و یساھم التمییز الحاد و المتواصل في العمل في زیادة الفقر و الاستبعاد الاجتماعي   

فغالبا ما تطغي الأحكام المسبقة المستندة إلى خلفیة كونھم أجانب على مھارتھم و تطلعاتھم 

و بالتالي تخفي بھم إلى الجمود الاجتماعي، و یكون الحرمان قاسیا بشكل خاص بالنسبة 

، كمثل الذین یكونون مھاجرین غیر شرعیین، و أنواع متعددة من التمییز یراجعونللذین 

  .افة إلى اللون أو التقدم في السنینتمون إلى أقلیات دینیة  واثنیة بالإض

أصبح التمییز یشكل قلقا للمنظمة العمل الدولیة و المنظمات الدولیة و الإقلیمیة   

بمكافحة التمییز و تعزیز المساواة في  الأخرى إذا أخذت على عاتقھا الالتزام السیاسي

  .المعاملة، و التكافؤ في فرص مكان العمل

                                                             
، منشور في الموقع 30ص 2007جنیف، - 96دورة  -مواجھة التحدیات، مؤتمر العمل الدولي: مكتب العمل الدولي، المساواة في العمل-  1

 http:// WWW.ILO/OTG/declaration: الأنترنت
  .13مجلة منظمة العمل الدولیة، عالم العمل، مرجع سابق، ص-2
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كرست منظمة العمل الدولیة مبدأ عدم التمییز لأول مرة بمناسبة إعلان فیلادلفیا سنة   

لجمیع البشر أیا كان عرقھم، أو معتقداتھم، أو جنسھم، الحق في " عندما صرح  1944

مھم الروحي في ظروف توفر لھم الحریة و الكرامة و الأمن الرفاھیة المادیة، و تقدی

ة العمل الدولیة اتفاقیة رقم تبنت منظم 1958و في سنة "الاقتصادي و تكافؤ الفرص 
بشأن عدم التمییز في الاستخدام و المھنة، سعیا منھا إلى تحقیق المزید من الفعالیة . 1111

 .في مكافحة التمییز في مكان العمل

بالنسبة للمنظمة العمل  2لعمل نقطة إستراتیجیة لتحریر المجتمع من التمییزو لكون ا  

الدولیة جعلھا تشیر إلى الحاجة إلى مبادرات تنظیمیة تقوم بھا الحكومات و المنشآت  و 

تزوید الشركاء الاجتماعیین بالعدة اللازمة لیكونوا أكثر فعالیة في جعل المساواة حقیقیة 

و جعلھا ھدفا عاما لبرامج الدولیة للعمال الأجانب، التي تضطلع بھا  واقعة في أماكن العمل،

منظمة العمل الدولیة، لكون المساواة من شأنھا أن تساعد من التقلیل من السلبیات المترتبة 

عن التمییز فھي تساعد على بناء شعور بوجود ھدف مشترك، و من خلال ذلك ھو ینزع 

 .سبقة التي ھي في صمیم التمییزمفتیل الصور النمطیة و الأحكام ال

انطلقت منظمة  العمل الدولیة من اعتبار أن المساواة بین العمال المھاجرین و العمال   

الوطنین في العمل لا تعني مجرد حظر التمییز، بل تغییر الأوضاع الراھنة، و تحویل مكان 

شمل علیھ على العمل لجعلھ أكثر شمولا و یجب تحدید مدى التغییر المطلوب، و ما ی

المستوى الوطني وفقا لإمكانیات كل بلد، مع أخذ الحساسیات الثقافیة و الاجتماعیة في 

  .الحسبان

فمفھوم المساواة ھو أن یعامل العامل الأجنبي على قدم المساواة مع رعایا بلد العمل و   

ضمان ال غالبا ما تكون توفیر المساواة مع أبناء البلد أقوى بكثیر فیما یتعلق، بحقوق

من أجل القضاء . ، و الحصول و الاستخدام و التدریب المھنيالاجتماعي، و حركة العمالة

على حالة الاستقرار التي یعیشھا العمال الأجانب، لذلك حرصت منظمة العمل الدولیة على 

إعداد قائمة من الحقوق التي تلتزم فیھا الدول لمعاملة الأجانب على قدم من المساواة مع 
                                                             

  ، منشور على الموقع الأنترنیت1958جوان  25بتاریخ  42بشأن عدم التمییز في الإستخدام و المھنة، صودقت في الدورة ) 111(الإتفاقیة رقم -  1
http///www.ilo.org/wlmsp5/groups/public/…ed-norm/…normes/documents/normativeistruments/wcms-c 
111-ar.pdf. 

  .31منظمة العمل الدولیة، مبادئ العمل الخاصة بالإتفاق العالمي للأمم المتحدة، مرجع سابق، ص-  2
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الأجور و ملحقاتھ، و ظروف العمل كالعمل : اھا و التي یمكن اختصارھا فیما یليرعای

، السلامة و الصحة المھنیتین، الحق النقابي، و ةالإضافي، ساعات العمل، الراحة الأسبوعی

تمتد لتشمل المساواة في الضرائب، و كذلك الاستفادة من تعویضات البطالة و كذلك، الحق 

 .في السكن

أي تفریق واستبعاد، أو تفضیل یقوم " التمییز على أنھ  111الاتفاقیة رقم  وقد عرفت 

على أساس العرق  أو اللون أو الجنس أو الدین أو الرأي السیاسي، أو الأصل الوطني أو 

الأصل الاجتماعي، و یكون من شانھ إبطال أو إضعاف تطبیق تكافؤ الفرص أو المعاملة 

ضافة إلى ھذه الأسباب للتمییز في السنوات الأخیرة شد انتباه بالإ." في الاستخدام أو المھنة

، و ةالمنظمة أسباب أخرى ، مثل اللغة ن السن، العجز، الانتساب أو عدم الانتساب إلى نقاب

  .الخ....كذلك التمییز ضد مرض السیدا، و المدخنین

بالعمل، مثل أما التمییز الذي یتعرض إلیھ الأجانب غالبا ما تكون ذات الصلة  

الوصول إلى الوظیفة أو مھنة معینة، و التدریب، و التوجیھ  المھني، الضمان الاجتماعي و 

الاستخدام ، الأجر  ، حمایة الأمومة، التأمین على البقاء في : قد تخص شروط العمل مثل

  .الوظیفة و أفاق الترقیة

عمل الدولیة على جمیع تنطبق معاییر الحمایة من التمییز المكرسة من طرف منظمة ال 

الأشخاص الذین یستوفون تعریف العامل المھاجر و أفراد أسرھم ولھم الحق في حمایة 

  .حقوقھم بموجب ھذه الاتفاقیات دون أي تمییز مھما كان نوعھ

 تكریس حق المساواة في المعاملة-ب
نسان و المساواة بین الناس، مبدأ أساس تقوم علیھ قواعد القانون الدولي لحقوق الإ  

  . أحكام الدساتیر و القوانین الوطنیة التي تنظم ھذه الحقوق

ولا تقوم المساواة بین الناس كما یتخیل البعض على أساس التمایل التام بینھم في   

أشخاصھم ذلك لا ینكر وجود قدر من الاختلاف بین الأفراد في صفاتھم و قدراتھم و 

على الإنسان، التي تعد سمة مشتركة لكل بشر مؤھلاتھم  الذاتیة و إنما تتأسس المساواة 

  .الخ......على اختلاف جنسھم، أعراقھم و أدیانھم 

  الحقوق و الحریات الأخرى  - ج
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تؤید اتفاقیات لمنظمة العمل الدولیة  الحق الثابت بتعزیز حقوق الإنسان لجمیع العمال  

مبادئ و الحقوق الواردة في المھاجرین بفض النظر عن وضعھم القانوني، و الاستفادة من 

و الحقوق   143و  97اتفاقیات ذات الصلة بالعمال الأجانب  و بوحھ خاص الاتفاقیة رقم 

الأساسیة في العمل  المبنیة في الاتفاقیات الثماني، الأساسیة لمنظمة العمل الدولیة و كذلك 

لدول بالسعي إلى ، لذلك دعت جمیع الإنسان ذات  الصلة للأمم المتحدةاتفاقیات حقوق ا

ضمان أن تطبق القوانین و الممارسات الوطنیة  التي تعزز حقوق الإنسان و تحمیھا على 

جمیع العمال المھاجرین و أن تحترمھا جمیع الأطراف، و ذلك بإتاحة المعلومات للعمال 

 بشان حقوقھم الإنسانیة و التزاماتھم و مساعداتھم في الدفاع عن حقوقھم ومن بین الأجانب

كفل الحق النقابي لجمیع العمال المھاجرین و حمایتھم من : ھذه الحقوق الأساسیة نذكر

العمل الجبري  و الاتجار بالبشر بالنسبة للمھاجرین الغیر النظامیین حق الرعایة الصحیة 

للعمال الأجانب، و أفراد أسرھم و كذلك الاستفادة من حقوق الإعلان العالمي للحقوق 

أھمھا حق مغادرة أي دولة  و دخول دولتھم الأصلیة، و تناول أیضا الإنسان ، و من 

ظروف العیش و حالات الاعتداء البدني و الجنسي التي یقاسیھا العمال الأجانب أحیانا من 

خلال التأكد من جدید على حقھم في الحیاة، و حظر المعاملة أو العقوبة القاسیة و اللاإنسانیة 

و العمل القسري، و لجمیع العمال الأجانب أیضا الحقوق أو المھنیة، و حظر السخرة 

  .في اعتناق الآراء و التعبیر عنھاالأساسیة مثل حریة الفكر و الوجدان و الدین ، و الحق 

  الحقوق الأخرى للعمال المھاجرین المرتبطة بمنصب العمل: ثانیا 

جانب فھي تسعى كرست منظمة العمل الدولیة نشاطا ھائلا في مجال حمایة العمال الأ  

منذ عھد طویل إلى تحسین ظروف العمل، و الظروف الاجتماعیة للعمال الأجانب و ذلك 

بلفت انتباه الحكومات بأھمیة المبادئ و المواضیع التي تسعى إلى تجسیدھا في مختلف 

الصكوك الدولیة ذات الصلة بموضوع الھجرة من أجل تعزیز الحقوق الأساسیة في العمل 

جانب، و الحصول على دخل لتلبیة احتیاجاتھم الأساسیة، الاقتصادیة و الاجتماعیة للعمال الأ

و الأسریة و الوفاء بمسؤولیاتھم في توفیر مستوى ملائم من الحمایة الاجتماعیة للعمال و 

  .أفراد أسرھم
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الأجانب المرتبطة بحقوق  بعدما تناولت منظمة العمل الدولیة الحقوق  الأساسیة للعمال  

، انتقلت إلى مجال أساسي  آخر ألا و ھو ظروف و شروط العمل المكون الأساسي سانالإن

للعدالة الاجتماعیة التي یرید تحقیقھا و ھي من المجالات المثالي لقانون العمل سواء كان 

داخلي أو دولي و ھو أولى المسائل التي ثارت بھا أولى المطالب العمالیة، و جاءت أولى 

  .یةالقوانین الاجتماع

و بما أن الأجر ھو العنصر الرئیسي لظروف العمل و ھو مسألة مفتاح لقانون العمل   

لذلك من البدیھي أن یحظى من حمایة المعاییر الدولیة للمنظمة و خاصة إذا ما كان الطرف 

ي كالأمراض، و أمام المخاطر و الأعباء التي یتعرض لھا العمال الأجنب) أ(الآخر أجنبي 

، الشیخوخة و الموت، العمال الأجنبي العجز، البطالة، الالتزامات العائلیةحوادث العمل، 

  ).ب(دائما في حاجة للتأمین خاصة في ظل الأعمال الشاقة و الحظیرة التي یأدیھا 

  :الحق في الأجر  -  أ
یعتبر الأجر من أھم المتغیرات الاقتصادیة المعروفة فھو بالإضافة إلى كونھ أھم   

، فھو أیضا مقیاس لمستوى التطور الاقتصادي و الاجتماعي  و مكونات الدخل القومي 

یعكس حجم الأجور في الناتج الاجتماعي لأي دولة مستوى تشغیل العمالة ، كما یعكس 

تطوره استقرار الأوضاع و العلاقات الاقتصادیة و الاجتماعیة، إضافة إلى ذلك فإن الأجر 

باره تعویضا عن قوة العمل، و بھذه الأھمیة فإن ھو الوسیلة الحیاة لكافة أبناء المجتمع باعت

كافة المتغیرات الأخرى تتأثر بھ و تؤثر فیھ و بشكل خاص الأسعار و النظام و البطالة، و 

  .حجم الطلب الكلي

للأجانب في مجال التشغیل و في السنوات  الأخیرة إزدادت فرص العمل المتاحة   

كانت یعتقد في یوم من الأیام أنھا مستحیلة و ، إذا تسلم بعض المھاجرین و ظائف نوعا ما

و بالرغم من ذلك التقدم الذي  أحرزتھ ھذه الفئة فیما . أنھا امتیاز لا یمنح غلا للمواطنین

یتصل بالانجازات التعلیمیة إلا أن فجوة الأجور تضل قائمة إذ أن كسبھم بمعدلھ الوسطى 

لتقییم الوظیفي الذي لا یمكنھ أن یصحح ، و ھذا بسبب اقل من كسب العمال الرعایا للدولةأ

فجوات الأجور على الدوام، إذ أن لدى الدول مفاھیم مختلفة للإنصاف و نماذج مختلفة 

لتعزیز ھذا الاتفاق، و كذلك راجع أیضا إلى التحصیل العلمي و التدریب المھني الذي یتابعھ 
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تحصیل علمي و دون  العمال الوطنیین عكس الأجانب الذین غالبا ما یكونون من دون

  .تدریب مھني

في لقد أقرت منظمة العمل الدولیة بتساوي في الأجور بین المواطنین و الأجانب   

ابتداءا في تكریسھ في دستورھا الذي یعتبره المكون الأساسي ، 1919مختلف اتفاقیاتھا منذ 

ولویات ضمن أ" ضمان أجر یؤمن عیش ملائم " للعدالة الاجتماعیة إذ نص في دیباجتھا

ضمن دستورھا، أكد  1944المنظمة، كما أن إعلان فیلادلفیا الذي اعتمدت المنظمة سنة 

حد أدنى من الأجور، حیوي لكل من یملكون شغل، و یحتاجون لتلك "على ضرورة ضمان 

  ". الحمایة

لذلك نجد منظمة العمل الدولیة ساھمت في سد ھذه الفجوة في الأجور بین العمال   

المتعلقة  100وطنیین عبر مبدأھا المكرس في كثیر من الاتفاقیات كالاتفاقیة الأجانب و ال

  " الأجر المتساوي للعمل ذي القیمة المتساویة"بالمساواة في الأجور، 

إلى مبدأ التساوي في الأجور بین العمال  143و  97كما تطرقت الاتفاقیتین رقم   

على كل دولة تصادق  97الاتفاقیة رقم الأجانب  و الوطنیین، إذ نصت المادة السادسة من 

لاتفاقیة أن تتیح  دون تمییز على أي أساس معاملة لا تقل مواتاة عن المعاملة ا على ھذه

لیة إن كانت تشكل جزءا من التي تتیحھا لمواطنیھا في مسألة الأجور بما فیھا الإعانات العائ

  .الأجر

  :يالحق في الإنتساب إلى الضمان الاجتماع-ب
مایة العمال الأجانب في مادة الحمایة الاجتماعیة لدى منظمة العمل الدولیة لھا إن ح  

ھدفان و الأول توفیر التساوي في المعاملة بینھم و بین العمال المواطنین في مسالة 

الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، و كذلك المحافظة على الحقوق المكتسبة، أثناء مغادرتھم 

  .العمل

اتفاقیات المنظمة في المجال الحمایة الاجتماعیة تعرضت إلى العمال إن اغلب   

، لكن ھناك بعض الاتفاقیات تقوم على أساس المعاملة جانب و إلى المساواة في المعاملةالأ

بالمثل بین الدول غالبا، و كذلك لا تنطبق على العمال الأجانب الذین دولتھم لم تصادق على 

عندما نصت صراحة  118نصت المادة الثالثة من الاتفاقیة رقم اتفاقیات المنظمة، مثل ما 
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لا تتضمن الفقرات السابقة من ھذه المادة ما یلزم أیة دولة عضو بأن تطبیق : " على

أحكامھا فیما یتعلق بإعانات فرع معین من فروع الضمان الاجتماعي، على رعایا دولة 

نھا لا تكفل المساواة في المعاملة فیما عضو أخرى یوجد فیھا تشریع یتعلق بھذا الفرع و لك

  ".یتعلق بھذه الإعانات لرعایا الدولة العضوى الأولى

العامة على مبدأ المعاملة بالمثل للاستفادة من مبدأ  02وھكذا نصت التوصیة رقم   

المتعلقة  02المعاملة بالمثل لرعایا في مجال الحمایة الاجتماعیة، فیما نصت الاتفاقیة رقم 

  .لة على مبدأ المعاملة بالمثل لرعایا الدول التي صادقت على اتفاقیات المنظمةبالبطا

  

  المطلب الثاني
  مساھمة جھود الأمم المتحدة في تكریس الحمایة الدولیة للعمال الأجانب

  

أكد میثاق الأمم المتحدة الوثیقة الدولیة الأولى ذات الطابع العالمي التي تضمنت مبدأ احترام 

نحن شعوب الأمم المتحدة و قد أملینا على  :ن في نص دیباجتھ علىحقوق الإنسا
و أن نؤكد من جدید إیماننا بالحقوق الأساسیة للإنسان و بكرامة الفرد و قدره و ....أنفسنا

بما للرجال و النساء و الأمم كبیرھا و صغیرھا من الحقوق المتساویة و أن نأخذ أنفسنا 
  ....".سن جواربالتسامح و أن یعیش في سلام و ح

في ھذا الصدد نصت المادة الأولى من میثاق الأمم المتحدة الذي یحدد أھدافھا و   

مقاصدھا على أن من أھداف الأمم المتحدة العمل على تعزیز حقوق الإنسان و الحریات 

  .الأساسیة للناس جمیعا و دون تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین أو العرق

بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من دیسمبر  تدعم ھذا الاھتمام  

، الذي یتضمن مبادئ أساسیة منھا ما أكدتھ بصفة خاصة حیث نصت على أنھ  19481

لكل الناس الحق في التمتع بالحقوق و الحریات الواردة في ھذا الإعلان، دون أي تمییز "
و یفھم  ......".ین أو الرأي السیاسيبسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الد

ضمنیا من نصوص الإعلان العالمي أنھا تنطبق على جمیع البشر بما في ذلك العمال 

  .الأجانب
                                                             

1 -AG, 10-12-48 
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خطت الجمعیة العامة خطوة كبیرة لتعزیز مثل ھذه الحمایة  1966دیسمبر  16ي و ف  

الحقوق الاقتصادیة و و كان ذلك باعتماد العھدین الدولیین لحقوق الإنسان، فالعھد الخاص ب

، إلى و حق الذي نص على حقوق العمال ابتداءا من حق العمل 1الإجتماعیة و الثقافیة

  .الخ..... ، الحق في الإضراب ، و الحق في الضمان الإجتماعي،تكوین النقابات

، یتعرف بحریة  التعبیر و حریة 2و العھد الثاني المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسة  

حریة تكوین الجمعیات و النقابات، و غیرھا من الحقوق المتصلة في جمیع الأسرة التجمع، 

  .البشریة

و لغرض إبراز جھود ھذه الھیئة و إسھامھا في إقرار حمایة للعمال الأجانب سیتم   

لیتم ) الأول الفرع(الوقوف عند مساھمة الھیئة في الحمایة من خلال الإعلانات العالمیة 

قیة الدولیة لحمایة جمیع حقوق العمال المھاجرین و أفراد أسرھم لسنة الوقوف عند الاتفا

  ).الثاني الفرع( في  1990

  

  رع الأولـالف
تكریس ھیئة الأمم المتحدة في حمایة العمال الأجانب من خلال الإعلانات 

  العالمیة
    
المتحدة التي عرف الاھتمام الفعلي بحقوق الإنسان  میلاده الحقیقي بنشأة منظمة الأمم   

نص میثاقھا في دیباجتھ و في العدید من مواده على ضرورة تعزیز و تشجیع احترام حقوق 

الإنسان و الحریات الأساسیة للمجتمع دون تمییز، لیبیھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

لیحدد ھذه الحقوق و الحریات المعترف بھا في المیثاق، ثم أصدرت الجمعیة العامة للأمم 

المتحدة العھدین الدولیین لحقوق الإنسان الذین أكدا على جمیع حقوق الإنسان الواردة في 

، حیث أكدت الجمعیة العامة مرة أخرى بأن جمیع حقوق الإنسان والحریات 3الإعلان

                                                             
1-AG 2200 XXI, 16, 12, 66  

2 -QG2200 XXI, 06, 12, 66. 
الأمم المتحدة في حمایتھا، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي آیا قاسي حوریة، حقوق الأجانب و دور منظمة  -  3

  .6، ص2001/2002لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، 
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الأساسیة تعتبر عالمیة، غیر مجزأة ، مشتركة و مترابطة و متداعمة و بأن جمیع الحقوق 

  . 1ر ذات أھمیة متساویةالإنسان یجب أن تعتب

تدعم ھذا الإھتمام من خلال العھد الدولي للحقوق السیاسیة و المدنیة، و العھد الدولي   

للحقوق  الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة اللذین أكدوا على أن حقوق الإنسان عالمیة لا 

التمییز العنصري  تصرف فیھا و لا تجزئة كذلك الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال

و الإعلان الخاص بحقوق الإنسان للأفراد، أبرز أھمیة الأساسیة للحقوق  1965لسنة 

 ، وانطباقھا على جمیع العمالقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیةالسیاسیة و المدنیة و الا

ني دین أو الأصل الوط، ال، دون أي تمییز یقوم بسبب الجنس، العرق، اللون، اللغة2الأجانب

، و لأي سبب آخر ، فتكریس مبدأ عدم التمییز و المساواة في الحقوق لھ أھمیة و الاجتماعي

قصوى للعمال الأجانب الذین یستفیدون من جمیع الحقوق المكرسة في الاتفاقیات الدولیة 

لحقوق الإنسان ابتداءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكونھ الصك الأساسي لحقوق 

و بالإضافة إلى الاتفاقیة ) ثانیا(، یین لحقوق الإنسانمرورا بالعھدین الدول) ولاأ(الإنسان 

و الإعلان المتعلق ) ثالثا( 1965الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لسنة 

 1985بحقوق الإنسان للأفراد الذین لیسوا من مواطني البلد الذي یعیشون فیھ لسنة 

  ).رابعا(

  ن العالمي لحقوق الإنسانالإعلا: أولا 

، صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 3تعد حقوق الإنسان عمل جماعي للإنسانیة  

باعتباره المستوى المشترك الذي ینبغي أن تستھدفھ كافة الشعوب و الأمم حتى یسعى كل 

و  فرد و ھیئة في المجتمع إلى توطید احترام ھذه الحقوق و الحریات عن طریق التعلیم

راف بھا و مراعاتھا التعلیم و اتخاذ إجراءات مطردة قومیة و عالمیة لضمان الاعت التربیة و

  .5نسان  تم صیاغتھ في تعابیر عامةن العالمي لحقوق الإ، الإعلا4بصورة عالمیة

                                                             
  .271، ص2008محمد سعادي، قانون المنظمات الدولیة، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر /أ-  1
  .18-17الدولیة لحمایة حقوق العمال المھجرین وأفراد أسرھم، مرجع سابق، ص ص دلیل التصدیق على الإتفاقیة -  2

3- YACOUB Joseph, les droits de l’homme, une œuvre collective de l’humanité : in Revue trimestrielle des droits 
de l’homme, N° 78, bruylant, avril 2009.  

  .18، دار النھضة العربیة، ص2الضمانات القانونیة الدولیة و الوطنیة لحمایة حقوق الإنسان، طأبو الخیر أحمد عطیة عمر، / د-4
5 -CHIROUX René, op, cit, P28. 
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مادة تحد الحقوق الأساسي لكافة الأفراد بغض  30و یتكون الإعلان من دیباجة و   

حیث تنص المادة الأولى منھ على المساواة جمیع الناس في  عن وضعھم القانوني، النظر

  .الكرامة و الحقوق وھو یتمتع بھذه الحقوق بصفة إنسان

فیما أكدت المادة الثانیة منھ ما سبق و أن أكده میثاق الأمم المتحدة من الحق في   

المساواة و عدم التمییز فیما یتعلق بالحقوق و الحریات الأساسیة المنصوصة في الإعلان، 

، الحق في الحیاة و الحریة و السلامة الثالثة نصت على حق كل شخص و فردأما المادة 

المادة السادسة نصت على حق كل فرد في الاعتراف بشخصیتھ الشخصیة و كطلك نصت 

منھ تنص حق  14القانونیة و كذلك حق اللجوء إلى المحاكم في المادة الثامنة في حین المادة 

منھ على حق العمل  23كل فرد التماس ملجأ في بلدان أخرى، و الأھم من ھذا تأكید المادة 

الناس دون تمییز، أي یعتبر الأجانب مستفیدین كما اعترف الإعلان بھذه الحقوق لجمیع 

منھا ضمنیا ، لأنھ حتى ولم یتم النص صراحة على ذلك إلا أنھ یفھم من العبارات التي 

لكل إنسان الجمیع، كل فرد، " تتكرر في الإعلان عند النص على أي حق من الحقوق مثل 

  ".1كل مواطن"كر عبارة للإشارة إلى المستفیدین من ھذه الحقوق و لم یرد ذ" كل شخص 

یتمتع بھذه الحقوق كل شخص بوصفھ إنسانا، بصرف النظر عن كونھ مواطنا أم   

 ، لأن النص على الحق أو المبدأ، یعد بمثابة تكریس للمبدأ، إذا لا یحتاج إلى اعتراف2أجنبیا

علیقھ صریح بل یفترض افتراضا باعتباره حق طبیعیا للفرد لا یمكن سلبھ منھ أو تقییده أو ت

  .3بدون سبب مشروع ینص علیھ القانون

بالرغم أن الإعلان یعتبر الصك الأساسي لحقوق الإنسان، و یملك قوة أدبیة ذلك أن   

معظم الدول الحدیثة تشیر إلیھ في دساتیرھا، كما تستلھم من نصوصھ العدید من الاتفاقیات 

صدر عن الجمعیة العامة في الدولیة، إلا أنھ مجرد من أیة قوة قانونیة ملزمة لكونھ قد 

لذلك قامت ھیئة الأمم المتحدة  4صورة توصیة غیر ملزمة للدول الأعضاء في المنظمة

  .1966بتكملتھ بالعھدین الدولیین لحقوق الإنسان لسنة 

                                                             
  .26آیت قاسي حوریة، مرجع سابق، ص-  1
  .26آیت قاسي حوریة، مرجع سابق، ص-  2
  .188، ص 2005دار النھضة العربیة، القاھرة، نبیل مصطفى إبراھیم خلیل، آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، / د-  3
و العلوم علي عاشور الفار، دور الأمم المتحدة في الرقابة على حقوق الإنسان، رسالة لنیل دكتوراه دولة في القانون الدولي العام، كلیة الحقوق -  4

  .113، ص 1990/1991السیاسیة، جامعة الجزائر، 
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  العھدان الدولیان لحقوق الإنسان : ثانیا 
في سبیل  الجمعیة العامة للأمم المتحدة خطوة كبیرة 1966دیسمبر  16خطت في    

تحقیق الحمایة القانونیة الدولیة لحقوق الإنسان، و ذلك جاء قرارا واعتمادھا العھدین 

الدولیین لحقوق الإنسان، فالإتفاقیة الأولى الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة و السیاسیة و 

  .قتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیةالثانیة ھي الاتفاقیة الدولیة للحقوق الا

تم الفصل بین الحقوق المدنیة و السیاسیة، و الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و  و لقد  

الثقافیة نظرا لصعوبة أعمال المراقبة و المتابعة في مواجھة جمیع الحقوق الإنسانیة، و 

الرغبة في تسھیل انضمام الدول إلى الاتفاقیتین و منحھا حریة الانضمام إلى احدھما أو 

یمیز اتفاقیتي حقوق الإنسان، أنھا قد تضمنتنا مجموعتین من الحقوق  ، و أھم ما1كلاھما

متمیزتین سواء من حیث المضمون و الشكل، فالحقوق المدنیة و السیاسیة ذات مضمون 

ثابت و ضروري، و لا یتطلب أیة أعباء مالیة، بینما الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و 

  .2بلغ في بعض الأحیان درجة ھامةالثقافیة تقتضي توفیر جھود مالیة قد ت

متماثلة في كل من العھدین، حیث تنص  1،3،5و قد جاءت أحكام الدیباجة و المواد   

الفقرة الأولى من الدیباجة في كل من العھدین على أن  الاعتراف بالكرامة المتأصلة في 

ا یشكل أساسا جمیع أعضاء الأسرة البشریة و بحقوقھم المتساویة التي لا یمكن التصرف فیھ

للحریة و العدالة في العالم ن كما تشیر الفقرة الثانیة من الدیباجة أن حقوق الإنسان تجد 

أساسھا في الكرامة المتأصلة في الإنسان، و الفقرة الثالثة أشارت إلى الترابط بین كلا 

لحقوق ، فبالنسبة ل3النوعین من الحقوق و عدم وجود تدرج بینھما و عدم قابلیتھا للتجزئة

الاقتصادیة و الاجتماعیة فنجده یتعرف للأجانب كالمواطنین، الحق في العمل الذي نصت 

، كذلك الحق في مستوى معیشي كافي 10و الحق في الزواج في المادة  6علیھ المادة 

نصت على الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة  12أما المادة  11نصت علیھ المادة 

  . 4لخا...البدنیة و العقلیة 
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في حین تشمل المعترف في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة  الحق   

في المحاكمة العدالة، الحق في حریة التعبیر، الحق في التحرر من الاستبداد و الاضطھاد، 

و بخلاف ذلك فوفقا للعھد لا یجوز إبعاد الأجنبي المقیم بصفة قانونیة في إقلیم دولة طرف 

  .1تنفیذا لقرار اتخذ وفقا للقانون فیھ إلا

  
  1965الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري سنة : ثالثا 
مستمر في بعض  ممارسة سیاسة التمییز العنصري بشكل صارخ و على نحوإن   

 المتحدة تولي اھتمام لقضایا العنصریة و التمییز العنصري الأمم، جعل المناطق من العالم

فلقد اشغلت أجھزة المنظمة الدولیة بھذه القضایا التي تثیر غضب واستنكار العالم أجمع و 

، و لذا قامت الجمعیة نیة و لمیثاق الأمم المتحدالمبادئ و القیم الإنسا تمثل فرقا لكل المثل و

و  بتبني الاتفاقیة الدولیة لإزالة كافة أشكال التمییز العنصري 1965دیسمبر  21 العامة في

، و تسعى الاتفاقیة للقضاء على أي تمییز أو 19692التي دخلت حیز التنفیذ في ینایر 

اللون أو النسب أو الأصل القومي أو  ،رقاستثناء  أو تقیید  أو تفضیل یقوم على أساس الع

الأثني و یستھدف تعطیل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان أو الحریات الأساسیة أو 

مارستھا على أساس المساواة، و یجب على الدول الأطراف في الاتفاقیة أن التمتع بھا أو م

تقدم إلى اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز العنصري تقریرا كل عامین عن التدابیر 

  .3التشریعیة أو القضائیة أو الإداریة التي اتخذتھا و التي تمثل أعمالا لأحكام ھذه الاتفاقیة
  

التعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذین لیسوا من مواطني البلد الذي یعیشون الإعلان : رابعا
  .1985فیھ لسنة 

أن ھذا الإعلان لم یكن ولید الصدفة، و لكن جاء بعد دراسات و تحضیرات على أكثر   

سنة، و لقد تضمن ھذا الإعلان مجموعة من الحقوق التي یتمتع بھا  13من مستوى دامت 

  .تي یعیشون فیھاالأجانب في الدول ال

                                                             
  .4، ص2003مكتبة حقوق الإنسان، دلیل دراسي حول حقوق غیر المواطنین، جامعة منیسوتا،  -  1
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یتكون إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذین لیسوا من مواطني البلد الذي یعیشون فیھ   

مواد، حیث تؤكد الجمعیة العامة من خلال دیباجة على مقاصد و مبادئ  10من دیباجة و 

 میثاق الأمم المتحدة، و تذكر بالمبدأ الأساسي الذي یقوم علیھ الإعلان العالمي و العھدین

  .1الدولیین لحقوق الإنسان و ھو مبدأ عدم التمییز في التمتع بالحقوق بین البشر

و فقا لھذا الإعلان یتمتع الأجانب، بموجب القانون المحلي و رھنا بمراعاة الالتزامات   

من الشخصي و الحق في الأ" المساواة أمام المحاكم " الدولیة ذات الصلة الخصوصیة و 

و الحق في مغادرة الدولة و الحق في اختیار الزوج، و كذلك نص الحق في حریة الفكر، 

الإعلان على نحو واضح بأن للعمال الأجانب الحق في ظروف عمل مأمونة و صحیة و 

  .82ذلك في المادة 

  

  يرع الثانالف
جمیع العمال المھاجرین لسنة وضع الاتفاقیة الدولیة الخاصة بحمایة حقوق 

1990  
  

الأداة السابعة لحمایة حقوق ھؤلاء  ،المتحدة في مشوارھا الثانيأنشئت ھیئة الأمم   

العمال الأجانب مدونة كل مراحل عملیة الھجرة في صك واحد لدولة المغادرة و العبور و 

المقصد، و حددت الحد الأدنى من القواعد التي یجب أن تحترم من قبل الدول الأطراف 

وضعیة غیر قانونیة، فھي تعد أحد المتغیرات اتجاه العمال الأجانب بما فیھم من ھم في 

العالمیة الھامة، بالنظر إلى أنھا نظمت كل ما یتعلق بحمایة العمال المھاجرین و أفراد 

أسرھم، و بالنظر إلى حجمھا و ما تضمنتھ من أحكام موضوعیة، و تعد الاتفاقیة علامة 

ق العمال المھاجرین بصفة على طریق الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان بصفة عامة، و حقو

، و تفتح الاتفاقیة فصلا جدیدا في تاریخ الجھود المبذولة  لإقرار حقوق العمال 3خاصة

عاما من المناقشات و  30المھاجرین، و ضمان حمایة تلك الحقوق و مراعاتھا و ھي ثمرة 

و الدراسات التي أجرتھا الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان و من الاستنتاجات 

التوصیات المقدمة في اجتماعات الخبراء، و المداولات و القرارات المتخذة في الأمم 
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المتحدة بشأن العمال المھاجرین، و یعكس ھذا الصك تطویر المعاییر القانونیة عبر نصف 

القرن الماضي لبتي وسعت تدریجیا الاعتراف ببعض الحقوق الأساسیة لجمیع العمال 

و تم الاعتراف بمزید من الحقوق لفائدة العمال المرخص لھم و لأفراد أسرھم،  1المھاجرین

لا سیما المساواة في المعاملة مع رعایا دول العمل في عدة مجالات و تعكس الاتفاقیة 

توقعات محرریھا أن تزید تنقل العمال على النطاق الدولي یتطلب تنظیما قانونیا واضحا 

راد أسرھم و أنھ یتعین تشجیع و تركیز التعاون الدولي والمساءلة لكفالة وحمایة العمال و أف

  .2بین الدول بواسطة إطار معیاري مشترك

مادة تناولت الأشخاص المستفیدین من أحكامھا  83تتكون الاتفاقیة من نص دیباجة و   

) ثانیا(و حقوق جمیع العمال المھاجرین و أفراد أسرھم مھما كان وضعھم القانوني ) أولا( 

ثم أضافت الاتفاقیة حقوق أخرى للعمال المھاجرین و أفراد أسرھم الذین ھم في وضع 

  ).ثالثا(نظامي 

  
  ص المستفیدین من أحكام الاتفاقیةالأشخا: أولا

تنص  المادة الأولى من ھذه الاتفاقیة على أن أحكامھا تطبق على كل العامل   

س كان، و ھذا طیلة مراحل الھجرة و المھاجرین و أفراد أسرھم دون تمییز بینھم على أسا

التي تتضمن التحضیرات الذھاب، العبور، كل مدة الإقامة، النشاط المأجور و الرجوع على 

  .3دولة الأصل أو دولة الإقامة المعتادة

و یتضمن الجزء الأول من الاتفاقیة اشمل تعریف للعمال الأجانب المھاجرین من بین   

ة في الصكوك الدولیة المعنیة بالمھاجرین حیث جاء في جمیع التعاریف الأخرى الوارد

الشخص الذي سیزاول أو برح یزاول نشاطا مقابل : "المادة الثانیة أن العامل المھاجر بأنھ

  ."أجر في دولة لیس من رعایاھا

                                                             
ة السامیة لحقوق الإنسان، الإتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین و اللجنة المعنیة بالإتفاقیة، صحیفة وقائع مفوضیة الأمم المتحد-  1

  : ، منشور على الموقع الانترنیت1، جنیف، ص 24رقم 
http://www.ohchr.org/document/publications/factsheet24rev, 1en PDF. 
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و تعتبر الاتفاقیة رائدة في شمولھا لبعض فئات العمال المھاجرین التي كانت تعاني   

كالعمال الحدود الذین یقیمون في دولة مجاورة یعودون إلیھا یومیا أو مرة من التھمیش 

سوا ، و العمال على منشات بحریة تخضع لولایة دولة لیاحدة على الأقل لیسوا من رعایاھاو

، و العمال المستخدمون في مشروع محدد أو العمال لحسابھم من رعایا و العمال المتجولون

  . 1الخاص

بق على كل العمال المھاجرین النظامیین أو الغیر النظامیین، محددا فالاتفاقیة تنط  

، و الأشخاص الموظفون )الدبلوماسیین خاصة( الأشخاص الذین یمارسون وظائف رسمیة 

في إطار برامج التعاون الطلبة، المتدربین، الملاحین، الموظفون في منشات بحریة، 

  .2بالإضافة إلى اللاجئین و عدیمي الجنسیة

  
  .                حقوق جمیع العمال المھاجرین و أفراد أسرھم بغض النظر عن وضعھم القانوني: انیاث

یمنح الجزء الثالث من الاتفاقیة  أي من المادة الثامنة إلى المادة الخامسة و الثلاثون   

مجموعة واسعة نسبیا من الحقوق لجمیع العمال المھاجرین و أفراد أسرھم بغض النظر عن 

، و العدید من ھذه المواد یبین كیف تنطبق على العمال المھاجرین ن حیث الھجرةضعھم مو

لمعاھدات الأساسیة لحقوق الحقوق المنصوص علیھا في العھدین الدولیین و غیرھما من ا

، و تحتوي أیضا عددا من الحقوق المتصلة باحتیاجات حمایة معینة و التي توفر الإنسان

لمخاطر التي یتعرض لھا بصفة خاصة العمال المھاجرین و أفراد ضمانات إضافیة بسبب ا

 .3أسرھم ، و یتم التركیز في ذلك الجزء على تلك الأحكام
و تلتزم كل دولة في ھذه الاتفاقیة بكفالة التمتع بحقوق الإنسان و حریاتھ الأساسیة   

ا أسرھم المنصوص علیھا في مختلف الصكوك الدولیة لجمیع العمال المھاجرین و أفر

ي سبب، و یتساوون في بعض ھذه الحقوق مع ن على إقلیمھا دون تمییز بینھم لأالمقیمی

                                                             
  : ، الحق في العمل و حقوق العمال، مقال منشور على الموقع الأنترنیت10الوحدة -  1

http://www.UMN.edu/hUMANRTS/arb/M10.PDF. 
2 -BARRAL Marie ? BOUCHER Stéphane, MANLIO Anali, La convention des nations unies sur les droits des 
migrants : un lixe pour l’union européenne ? Policy paper N° 24, notre europe, 2006, p24. Voir l’adresse 
suivante :  
 http://www.notre europe.eu/media/policypaper24-immigration.fr 01.pdf ? pdf=ok. 
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یھم العمال المھاجرین في مغادرة ، إذ تؤید الاتفاقیة الحق الثابت للجمیع، بمن ف1المواطنین

ي دولة وفي دخول دولتھم الأصلیة حسب المادة الثامنة و حقھم في الحیاة الذي نصت علیھ أ

المادة التاسعة  و الحق في عدم التعرض إلى التعذیب أو المعاملة أو العقوبة القاسیة نصت 

نصت على الحق في الحریة في الفكر و الدین، و كذلك  12علیھ المادة العاشرة، و المادة

  .14الحق عدم التدخل التعسفي في الحیاة الخاصة في المادة 

  و افراد أسرھم الذین ھم في وضع نظاميالحقوق الأخرى للعمال الأجانب : ثالثا 

تعترف الاتفاقیة بحقوق إضافیة للعمال الموجودین في حالة قانونیة إذ یتمتعون بالمساواة - أ

مع رعایا الدولة في المجالات عدیدة ، كنیل التعلیم، و خدمات التوجیھ و التنسیب المھني، و 

یة مج السكن الاجتماعي و الحماالتدریب المھني، الحصول على سكن بما في ذلك إلى برا

، و الحصول على الخدمات الاجتماعیة و الصحیة و من الاستغلال في مجال الإیجار

الثقافیة و الوصول إلى التعاونیات و المشاریع المسیرة بشكل ذاتي و الاطلاع على الحیاة 

ج تعلیمیة بلغة ، كما لھم حق تدریس أولادھم اللغة المحلیة، و یجوز تقدم برامالمشاركة فیھا

  .2ھ في المادة الخامسة و الأربعینالأم المنصوص علی

للعمال المھاجرین و أفراد أسرھم الموثقین الحق في الاطلاع التام ، في أجل أقصاه وقت -ب

دخولھم دولة العمل ، على جمیع شروط الساریة على دخولھم البلد لاسیما تلك المتعلقة 

، و  37مون بھا مقابل الأجور التي نصت علیھ في المادة بإقامتھم و أنشطتھم التي قد یقو

نصت  41، أما المدة  40الحق في تكوین نقابات و جمعیات في دولة العمل حسب المادة 

  .3على حق المشاركة في الشؤون العامة لدولتھم الأصلیة كالانتخابات
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  المبحث الثاني
  الأجانبدور المنظمات الإقلیمیة في حمایة العمال 

  

بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة ، شھد العالم تشكل تجمعات و منظمات إقلیمیة في   

، نتیجة اتحاد إرادات ھذه بعض مناطق العالم كأوروبا و أمریكا و إفریقیا  و الدول العربیة

الدول التي تعمل لدعم التعاون الإقلیمي مجال متخصص من المجالات السیاسیة و 

و الاجتماعیة و الثقافیة أو الفنیة و الأمنیة التي تمس المصالح المشتركة لھذه الاقتصادیة 

الدول حیث اتجھت إلى توفیر حریة اكبر لتنقل رعایاھا بصفة عامة أو الأیدي العاملة بصفة 

خاصة و توجد إلى جانب الاتفاقیات الدولیة العامة اتفاقیات إقلیمیة لا تسري على دول في 

فثمة . العالم، و تمكن أن تتسم بالأھمیة أیضا بالنسبة إلى العمال المھاجرینمناطق معینة من 

صكوك إقلیمیة لحقوق الإنسان، مثل الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان و الحریات 

الإنسانیة، المیثاق الأوروبي، و الاتفاقیة الأوروبیة المتعلقة بالمركز القانوني للعمال 

اق الإفریقي لحقوق الإنسان و حقوق الشعوب، و الاتفاقیة الأمریكیة المھاجرین، و المیث

الخ، تحتوي جمیعھا على حقوق یستفید ....لحقوق الإنسان، واتفاقیة منظمة العمل العربیة

  . منھا العمال الأجانب في البلدان التي قبلت مراعاة تلك الحقوق

لعربیة و الاتحاد الأوروبي و من أمثلة عن تلك المنظمات الإقلیمیة منظمة العمل ا  

اللتین تعتبران من أھم المنظمات الإقلیمیة التي تسعى إلى حمایة العمال بصفة عامة و 

من أجل  1963العمال الأجانب بصفة خاصة، فمنظمة العمل العربیة التي أسست سنة 

ق تنسیق الجھود في مجال العمل و العمال على المستوى العربي، حرصت منذ نشأتھا لتحقی

الوحدة الشاملة للوطن العربي اجتماعیا واقتصادیا ، أخذتا بعین الاعتبار أن خطط التنمیة 

الاقتصادیة و الاجتماعیة العربیة تتطلب تحقیق الاستفادة القصوى من الموارد في البلدان 

العربیة و بصفة خاصة القوى البشریة، الأمر الذي یقتضي ضمان حریة تنقل الأیدي 

وطن العربي لكونھ حافزا للنشاط الاقتصادي و عونا على تحقیق العمالة العربیة في ال

بما یكفي توفیر احتیاجات برامج التنمیة في كل بلد مع ضمان تمتع المال الذین . الكاملة

  .یتنقلون فیما بین الأقطار العربیة بكافة الحقوق و المزایا الممنوحة للعمال الدول الأصلیة
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ستفادت لسنوات من الأیدي العاملة المھاجرة الرخیصة قامت أما في أوروبا، التي ا  

بعد الحرب العالمیة الثانیة ببناء ترسانة قانونیة لیتماشى مع الوضع التغیرات العالمیة التي 

حدثت بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة و تحقیق و توفیر الحمایة للحقوق الإنسان و حمایة 

  .الحریات الأساسیة للفرد

د النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان من أقدم الأنظمة الإقلیمیة التي تھدف و یع  

لحمایة حقوق الإنسان و حریاتھ الأساسیة و أكثرھا فعالیة بفضل إضافة صفة الإلزامیة لھل 

بالنسبة للدول المصادقة علیھا، كما خولت الاتفاقیات الأوروبیة للعمال الأجانب حقوق و 

ھا عدة اتفاقیات مثل الاتفاقیة الأوربیة حول الوضعیة القانونیة للعمال حریات كبیرة تضمنت

  .و البروتوكولات المضافة إلیھ 1961، و المیثاق الأوروبي لسنة 1977المھاجرین لسنة 

، و آفة قیدھا، و ظھور الھجرة السریةو مع توسع ھجرة الأیدي العاملة و تزاید تع  

ر المنظمات الدولیة و الإقلیمیة  و الدول على حد سواء الإتجار بالبشر و تھریب البشر، أجب

لمواجھة ھذا الخطر، عن طریق التعاون الدولي و إبرام اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف 

قبیل  بین دول المقصد و الأصل للتصدي للجوانب المختلفة لھجرة الأیدي العاملة من

  .رة ن و سیاسات الاندماج و العودةل الأس، و إمكانیات لم تشمإجراءات الدخول و التدفقات

و تعتبر الاتفاقیات الثنائیة من قدم أھم مصدر لحمایة العمال المھاجرین الذي یوفره   

  .القانون الدولي للعمال الأجانب

ھذه الھیئات سیتم التطرق إلى إسھامات منظمة العمل العربیة و ر و لأھمیة دو  

ثم سیتم التطرق إلى حمایة )  الأول المطلب(العمال الأجانب الاتفاقیات الأوروبیة في حمایة 

  ). الثاني المطلب(العمال المھاجرین في الاتفاقیات الثنائیة 

  
  المطلب الأول

  دور المنظمات الإقلیمیة في مجال حمایة العمال الأجانب
  

لا . إن موضوع حركیة الید العاملة و الانتقال من البلد الأصلي للعمل في بلد آخر  

تعتبر ظاھرة جدیدة بل ظاھرة إنسانیة طبیعیة و قدیمة قدم التاریخ عرفتھا و ستعرفھا كل 

شعوب و منھا المنطقة العربیة، و ستستمر لفترات طویلة من الزمان ما دام ھناك تباین في 
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عمل ووسائل و أسالیب الحیاة سواء كان على المستوى الوطني أو الموارد و فرص ال

  .الإقلیمي أو الدولي

على الرغم أن الھجرة في المنطقة العربیة لھلا تراث و تاریخ قدیمین، إلا أنھ لم تظھر   

و الأكید في ھذا الشأن ھو . تدفقات العمال الغزیرة إلا بعد ازدھار البترول في السبعینیات

تسجیل الإدراك الرسمي العربي المتزاید لأھمیة الھجرة و علاقاتھا الوثیقة بالتنمیة لدى 

لعربیة سعت في ھذا الصدد منظمة العمل العربیة على تحقیق التكامل بین البلدان الدول ا

العربیة و تكاثف القوى العاملة العربیة باعتبارھا الدعامة الأساسیة لتحقیق الرفاه و العدالة 

الاجتماعیة في الوطن العربي و ذلك منذ زمن بعید مع إصدار عدة اتفاقیات بشأن تنقل 

  . العربیة و تنظیم عمل الأجانب  من خلال معاییر العمل العربیةالأیدي العاملة 

 الفرع(و لإبراز دور ھذه الھیئات سیتم الوقوف عند إسھامات منظمة العمل العربیة   

  ).الثاني الفرع(و الاتفاقیات الأوروبیة في حمایة العمال الأجانب ) الأول

 

  رع الأولالف
  العمال الأجانب إسھامات منظمة العمل العربیة في حمایة

  
تتعدد صور تدخل منظمة العمل العربیة في التكریس الحمایة الخاصة للعمال الأجانب   

  ).ثانیا(ثم تنظیم عملیة تنقل الأیدي العاملة العربیة ) أولا(و منھا وضع اتفاقیة خاصة بھم 

  

  .وضع اتفاقیات خاصة بالعمال الأجانب: أولا
لقد أصبحت الھجرة إشكالیة وزانت في حقل العالقات الدولیة المعاصرة، و أن    

المھاجرین أصبحوا فاعلین و نشیطین في الحیاة الدولیة و یشكلون ثقل في تشكیل مجتمع 

مدني عالي تقفز على الحدود السیاسیة و الثقافیة للدول، ھذا ما جعل ظاھرة الھجرة تصبح 

الدولیة ، وانطلاقا من ھذا الوضع، فقد أصبحت الھجرة الحقیقیة  لاعبا أساسیا في العلاقات

محلیة و جھویة و دولیة لا یمكن تجاھلھا أو الاستعانة بتأثیراتھا المتعددة اقتصادیا و سیاسیا 
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، و طالما شھدت المنطقة العربیة على مدار الأربعة العقود الماضیة عملیة 1واجتماعیا

تفاوتة ممیزة لعدة أسباب اجتماعیة واقتصادیة و سیاسیة، الحراك عبر الحدود و بدرجات م

و في الوقت ذاتھ تظھر تحدیات كبرى في أسواق العمل العربیة تتمثل في ارتفاع النمو 

و ارتفاع مستویات النمو السكاني   الإقتصادي ببعض البلدان و حاجتھا للید العاملة الأجنبیة،

، و لا شك أن العمالة الوافدة قد ساھمت 2ان أخرىالذي یصاحبھ ارتفاع نسبة البطالة في بلد

في دفع عجلة التنمیة في بعض البلدان العربیة في زمن و نقص الأیدي العاملة الوطنیة 

إلا أن العمال الأجانب طالبوا عرضة للإستغلال   3المؤھلة لتنفیذ الخطط و البرامج التنمویة

الخلیجیة منھا و لا ینجوا العمالة الوافدة إلى و الإساءة في المنطقة العربیة خاصة الدول 

البلدان النفطیة بما في ذلك العرب من معاناة بعض أشكال التمییز حسب المعاییر الدولیة، 

  .4و إساءة معاملة عمال الخدمة المنزلیة خاصة النساء" الكفیل"اشتھرت من بینھا نظام 

لعمل العربیة التي بذلتھا و ما و على ھذه الخلیفة تجئ الجھود المتواصلة لمنظمة ا  

زالت تبذلھا في إطار منظومة العمل العربي المشترك من اجل صیاغة إطار عربي  شامل 

إذ نصت الفقرة الأولى من أھداف منظمة العمل العربیة في المادة الثالثة . لسیاسات التشغیل 

الوقت و لفترة تزید  و منذ ذلك"تنسیق الجھود العربیة في میدان العمل " من دستورھا على 

  ، 5عن أربعة عقود و المنظمة تولي اھتمامھا لمختلف قضایا التشغیل و البطالة و العمال

                                                             
تحویلات المھاجرین مرجع ھام للدخل و المساھمة في التنمیة الوطنیة، ورشة العمل القومیة حول ھجرة العمال العربیة غیر : غجعفر الدبا -1

في منشور على موقع  2012نوفمبر  27-26الدار البیضاء  –منظمة العمل الغربیة و المنظمة الدولیة للھجرة . المنطقة المشاكل و الحلول
  :الأنترنت

. pmppoption=com content  ..=article    ..=259%3 A….2010 cotid = 141%3 A www.alolabor.org/final/index:  http
2012 01-09-39………… 

  
 

تنقل العمالة بین البلدان في  –منظمة العمل العربیة و المنظمة الدولیة للھجرة  -الشباب العربي و حراك العمالة -شھید الحق و روبرتو بیتاي -  2
  :منشور على الموقع النترنت 37العالة العربي ص 

http//ww.alolabor.org/final/stories/ALOA/Tanmeg…reports/cairo-19-04-20/Alo-
10m%20report%20on%20untra-regional%20labour%20arabicPDF.   

توظیف الوظائف و تنقل الأیدي العاملة "ورقة معلومات أساسیة عن ورشة عمل حول -منظمة العمل العریبة و المنظمة العربیة للتعاون الدولي -  3
  :الأنترنت، منشور على الموقع 1ص 2005تشرین الثاني /نوفمبر  22-20، القاھرة "العربیة

http//www.alolabor.org/final/index/stories/PMOP option. 
أوضاع القوى العاملة العربیة داخل و خارج الوطن العربي في ضوء الأحداث و المستجدات الأولیة، منظمة العمل : مصطفى أبو شنیف -  4

  ).الرابط الأعلى(العربیة، منشور في الموقع الأنترنیت، 
بد المقصود، الشبكة العربیة لمعلومات أسواق العمل، بروتوكولاالتعاون المقترحة بین منظمة العمل العربیة و أطراف الإنتاج و إیمان أحمد ع -  5

 –ورشة العمل القومیة حول التقریر العربي الأول معلومات أسواق العمل في البلدان العربیة  –منظمة العمل العربیة –الأجھزة الإحصائیة 
 :، منشور على الموقع الانترنیت2013سبتمبر -23-22السودان 

 http :www.alolabor.org / alolgrog /final/images/stories/ALODep-information-anddocumentation 
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و كذا تنظیم عملیة تنقل الأیدي العاملة العربیة وفقا لاحتیاجات أسواق العمل في البلدان 

) 02(عربیة رقم العربیة و ھذا عبر إصدار عدة اتفاقیات في ھذا الشأن، و أولھا الاتفاقیة ال

 1975لعام ) 4(ثم الاتفاقیة العربیة رقم ) أولا(بشأن تنقل الأیدي العاملة  1967لسنة 

 1981لعام ) 14(و أخیرا الاتفاقیة العربیة رقم ) ثانیا) (معدلة(بشأن تنقل الأیدي العاملة 

ار بشأن حق العامل العربي في التأمینات الاجتماعیة عند تنقلھ للعمل في أحد الأقط

  ).ثالثا(العربیة

 :بشأن تنقل الأیدي العاملة 1967لعام ) 02(الاتفاقیة العربیة رقم  )1
بالجلسة المنعقدة ) 2،24(وافق على ھذه الاتفاقیة مجلس الدول العربیة بقرار رقم 

و طبقا لھذه . 1من دور انعقاده العادي التاسع و الأربعین  1968مارس  07بتاریخ 

الأطراف المتعاقدة بتسھیل تنقل الأیدي فیما بینھا و العمل على تسییر تتعھد "الاتفاقیة 
لا "على أن أحكام الاتفاقیة ) 12(فیما نصت المادة  "الإجراءات الرسمیة الخاصة بذلك

، و 2تمس التشریع الخاص لكل دولة فھي تھدف فقط إلى جعل عملیة التنقل یسیرة

قل عبر اتفاقیات ثنائیة، فیما دعت المادة الثالثة المادة و تنظیم عملیة التن 8أشارت المادة 

إلى تبادل الأطراف المتعاقدة مرة كل عام جمیع البیانات و المعلومات اللازمة التي 

تشمل ظروف العمل و المعیشیة، الأنظمة القانونیة و الإجراءات الإداریة الخاصة 

رابعة منھ أولویة التشغیل بمغادرة العامل الأجنبي للبلد المقصد، فیما منحت المادة ال

للعمال العرب، مع تأكیدھا على تمتع العمال الأجانب بالحقوق و المزایا التي یتمتع بھا 

العمال الوطنیین خاصة فیما یخص الأجور و ساعات العمل و الراحة الأسبوعیة، و 

 .7الإنجازات و التأمینات، كما یحق لھم تحویل أموالھم وفقا للمادة

  ".معدلة"بشأن تنقل الأیدي العاملة  1975لعام ) 4(ربیة رقم الاتفاقیة الع )2
ھدف ھذه الاتفاقیة تحقق الوحدة الاجتماعیة و الاقتصادیة للوطن العرب، و تشمل الاتفاقیة 

على الالتزامات المفروضة على الدول الأعضاء من حیث تنظیم شروط العمل للعمال 

، كتشجیع حركة تنقل الأیدي العاملة في الدول الوافدین، التزام وضع، و تنفیذ سیاسة الھجرة

اجتذاب العرب المھاجرین . العربیة بإبرام اتفاقیات جماعیة أو ثنائیة لتنقل الأیدي العاملة
                                                             

  http/www.alolabor.orgنص الدیباجة الاتفاقیة، متوفرة في الموقع منظمة العمل العربیة  -  1
2 -Charles LEBEN : OP.cit ; p 57 
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، و تبسیط الإجراءات الخاصة بتنقل الأیدي العاملة 1إلى الدول الأجنبیة و تشجیع عودتھم

عاملة بطریقة غیر قانونیة و فرض عقوبات فیما بین الدول العربیة للحد من تنقل الأیدي ال

  .جزائیة على الوسطاء الذین یعملون على تنقل الأیدي العاملة بطریقة غیر قانونیة

أما فیما یخص حقوق العمال الأجانب فقد تضمنتھا المادة الثانیة، أھمھا حق العامل     

لعمال الوطنیین فیما الأجنبي في اصطحاب ولم الأسرة، الحق في المساواة بینھم و بین  ا

یخص فرص العمل، و ساعات العمل و الأجور، الراحة الأسبوعیة و الإنجازات المدفوعة 

و التأمینات الاجتماعیة، حق التعلیم و التدریب المھني، و كذلك حق السكن، الحق النقابي 

في إطار التشریعات الوطنیة، و حق تحویل الأموال، و دعت المادة الثالثة منھ دول 

الأعضاء إلى تشجیع تنقل الأیدي العاملة بین الدول العربیة و إعطاء الأولویة لاحتیاجات 

الدول العربیة الأخرى من القوى العاملة و العمل تدریجیا على تعویض القوى العاملة 

الأجنبیة في الدول العربیة بقوى عاملة عربیة عن طریق استثمار رؤوس الأموال العربیة 

  .اریة تھدف إلى إیجاد فرص عمل لاستیعاب الفائض من العمالةفي مشاریع استثم

بشأن حق العامل العربي في التأمینات  1981لسنة ) 14(الاتفاقیة العربیة رقم  )3
 .الاجتماعیة عند تنقلھ للعمل في أحد الأقطار العربیة

التالیة نصت الاتفاقیة على أن تعقد الدول العربیة فیما بینھا اتفاقیات لتنظیم المسائل  

  2كیفیة تحویل الاحتیاطات و المعاشات و تصفیة أیة حقوق

و تسري ھذه الاتفاقیة حسب المادة الأولى على العمال الوافدین من قطر عربي إلى  

قطر عربي و العمال الفلسطینیین الذین ینتقلون من أجل العمل في دول عضو في المنظمة 

حقوق التأمینیة التي یستفید منھا العمال الأجانب أما ال. أو العمال الوافدین من دولة أجنبیة

فقد نصت علیھا المادة الثالثة و ھي الحصول على الرعایة الطبیة في حالات العمل و 

الولادة و كذلك خدمات التأھیل المھني و الحصول على المعونة المالیة في حالة العجز أو 

عاش إلى أسرتھ، و تحویل المرض الحصول على المعاش التقاعد، الحق في تحویل الم

  .اشتراكات تأمین الشیخوخة و العجز و الوفاة إلى جھاز التأمینات الاجتماعیة في دولتھ

 
                                                             

  97-96مرجع سابق، ص ص  –بلاح فاطمة  -  1
  .97بلاح فاطمة، مرجع سابق، ص  -  2



[Tapez le titre du document] 
 

 
 

  .تنظیم عملیة تنقل الأیدي العاملة العربیة: ثانیا 
یعیش العلم العربي منذ و على مدار القرنین الأخیرین من الألفة الثالثة و حتى الآن  

علھا و تأثیرھا في تصاعد مستمر على مجمل الأوضاع العربیة أحداث كبرى، ما زال تفا

عامة و على العاملة العربیة عددا و نوعیا خاصة، و تلقى الأوضاع الاقتصادیة الجاریة في 

العالم العربي فیما عدا دول التعاون الخلیجي، بثقلھا على أحوال العمالة وانشار البطالة في 

لتوازن بین الموارد و توزیعھا، و عدم الاستقرار بعض البلدان كما یضیف عامل عدم ا

 1السیاسي الحقیقي و الاستقرار الأمني نتیجة الحروب و الصراعات التي شاھدتھا المنطقة

 .انعكست سلبا على أسواق العمل و تنقل الأیدي العاملة العربیة

أنھ لم  غم أن الھجرة في المنطقة العربیة لھا تراث و تاریخ قدیمین إلارو على ال   

مكن تقسیم الأیدي و ی. 2عیناتتظھر تدفقات العمالة الغزیرة إلا بعد ازدھار البترول في السب

داخل المنطقة إلى ثلاث اتجاھات، الاتجاه الأول بین دول غیر الخلیجیة المصدرة العاملة 

ربیة و یجري الاتجاه الثاني بین بعض الدول العللعمالة إلى دول الخلیج المستوردة للعمال، 

الكثیفة السكان و الدول العربیة غیر الخلیجیة الغنیة بالموارد كلیبیا، أما الاتجاه الثالث فھو 

كما ھو  بالأحرى اتجاه فردي حیث تعد مرسلة و مستقبلة في آن واحد للعمالة المھاجرة

 ، إذ تتمیز المنطقة العربیة بالظواھر الاقتصادیة المتناقضة 3رالحال في لبنان و الجزائ

في بعض البلدان 15، فقد وصل معدل البطالة إلى فمن ناحیةطالة ،المتعلقة بالھجرة و الب

أكبر تجمع في ) GCC(العربیة و من ناحیة أخرى تستضیف دول مجلس التعاون الخلیجي 

  .العالم للقوى العاملة المھاجرة، و یخلق ھذا الاختلال في التوازن

ھذا ة بفرص لتبادل المنفعة المتبادلة بین المجموعتین من البلدان، و في تتمیز المنظم  

ة العمل العربیة الذي تبذلھ منذ نشأتھا من أجل توحید تشریعات الإطار تبلورت جھود منظم

تھم في أي قطر من أقطار العمل العربیة، ووضع خطة لحمایة العمالة العربیة و أفراد أسر

، و في ھذا السیاق قامت منظمة العمل 4ل الأیدي العاملة العربیةریة تنقو تشجیع ح العربیة،

                                                             
  4-1مصطفى أبو شنیف، مرجع سابق، ص ص  -  1
العالم العربي و حراك العمالة، في التقریر، تنقل العمال بین البلدان في العالم العري، مرجع  –منظمة العمل العربیة منظمة الھجرة الدولیة -  2

  .05سابق، ص 
بق، ھبة نصار، حراك الأیدي العاملة داخل المنطقة العربیة نظرة شاملة، في تقریر منظمة العمل العربیة و المنظمة الدولیة للھجرة، مرجع سا-  3

  .17ص
  .42، مرجع سابق، ص1967لسنة ) 02(فص دیباجة الإتفاقیة العربیة رقم -  4
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جملة من المبادرات على المستویات العربیة و الإقلیمیة من خلال عقد ندوات و  العربیة

مؤتمرات ورشات عمل و حلقات دراسیة م ووحدات متخصصة و بحوث و دراسات 

مجال الإعلام ن و ذلك  ا ھائلا فيفھي تكریس نشاط. 1و أدلة إحصائیة ووثائق فنیة لتقاریر

بلفت أنظار الحكومات على أھمیة المبادئ و المواضیع التي تسعى لتجسیدھا عن طریق 

، و إصدار بطبعموظفین ذوي الخبرة عالیة في المیدان الاجتماعي و من أجل ذلك تقوم 

لفة و مجموعة مناشیر و تقاریر، و دراسات فنیة كلھا تبسط المواضیع العمالیة المخت

و كذلك تقدیم المعونات الفنیة أو المادیة لدعم  بطریقة عملیة و منھجیة و قانونیة،تشرحھا 

، و الخبرات في تكوین ، كتقدیم الاستشاراتالاجتماعیة و الاقتصادیة للدول الأعضاء نمیةالت

یة وضع برامج و مناھج التدریب یة و الفنیة لبعض الدول العربیة،أو تطویر الھیاكل الإدار

  .2التي تتطلبھا احتیاجات القوى العاملة

            

  رع الثانيـالف
  الاتفاقیات الأوروبیة في مجال حمایة العمال الأجانب

  
و في حقیقة الأمر كانت الدول الأوروبیة أكثر استفادة من الید العاملة المھاجرة   

  .المھاجرین الرخیصة التكلفة و المرنة ن و ھي المنطقة الأكثر استغلالا للعمال

و تعد دول منطقة الشرق الأوسط و شمال إفریقیا أحد المصادر الرئیسیة لمد الاتحاد   

الأوروبي بالأیدي العاملة، لقربھا الجغرافي من ناحیة ، لتوافر العرض من الأیدي العاملة 

  .3نتیجة ارتفاع معدلات البطالة و خاصة بین الشباب في معظم دول المنطقة

ما بعد الحرب إذ لم تعرف الھجرة تراجعا بل العكس من ذلك خاصة في فترة   

یة زادت من الحاجة للید العاملة تضاعفت، لأن إعادة إعمار و بناء الاقتصادیات الأوروب

و قد ساعدت الھجرة أوربا في سد حاجتھا من الید  یك العجلة الاقتصادیة الأوروبیة،تحرل

مناجم (ل البناء و الصناعة الاستخراجیة العاملة خاصة في مجال الصناعات الثقیلة مث

و ما یمیز ھذه العمالة قبولھا بأداء بعض الوظائف الصعبة مثل الحفر و البناء و ) الفحم
                                                             

  .3إیمان أحمد عبد المقصود، مرجع سابق، ص/أ-  1
  .103-102فاطمة، مرجع سابق، ص ص بلاح -  2
  .145عزت حمد الشیشیني، مرجع سابق ص -  3
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لكن بعد تأسیس المجلس الأوروبي  ،1و كذا الخطیرة و الملوثة و بأجور زھیدة الاستخراجیة

ن إعلاء سیادة القانون، و الذي كان من بین أھم  أھدافھ الأساسیة الدفاع ع 1949سنة 

صون الدیمقراطیة و حمایة حقوق الإنسان، و في ھذا الإطار یجري اعتماد معاییر مشتركة 

، بدأت ظروف العمال المھاجرین تتحسن خاصة بعد 2تلزم الدول التي توقع و تصادق علیھا

مدت عام صدور الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة التي اعت

اعتمد المیثاق  1961التي تعد أھم معادة استفاد منھا العمال المھاجرین، ثم في عام  1950

الاجتماعي الأوروبي، و ھو صك خصص لتناول الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و 

الثقافیة ثم جاءت الاتفاقیة الأوروبیة المتعلقة بالوضع القانوني للعمال المھاجرین لسنة 

1977.  

یعد النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان من أقدم الأنظمة الإقلیمیة التي تھدف و   

حجز إلى حمایة حقوق الإنسان و حریاتھ الأساسیة و من أكثرھا فعالیة، فحمایة الأفراد كان 

  .3أساس بناء الاتحاد الأوروبي

و نظرا لخبرة الاتحاد الأوروبي في ھجرة الأیدي العاملة، فقد اتخذت إجراءات ذات   

، فھي تسھل مھمة بلدان الھجرة و حمایة العمال المھاجرینفعالیة كبیرة لتنظیم عملیة 

المقصد الحریصة على تلبیة احتیاجاتھا من القوة العاملة، و تقلیل المشاكل الدیمغرافیة و 

غیر النظامیة، وتستفید بلدان الأصل من إمكانیات حصول مواطنیھا على التحكم في الھجرة 

تأشیرات الدخول بسھولة أكبر، و من زیادة تحویلات المھاجرین و عائلاتھم، و تمكن 

،  و الفضل یعود 4للمھاجرین الحصول على بعض المزایا كالقروض و إمكانیة الاستثمار

بمجموعة من الحریات التي تعد جدیدة  و  إلى تطور الاتفاقیات الأوروبیة التي جاءت

 ، و من أھم ھذه5تعكس مستوى التطور القانوني الذي استطاع أن  یفھمھ الاتحاد الأوروبي

، )اثانی(، المیثاق الاجتماعي الأوروبي)أولا(ة لحقوق الإنسان الاتفاقیات، الاتفاقیة الأوروبی

 ).ثالثا(مال المھاجرین فاقیة الأوروبیة المتعلقة بالوضع القانوني للعتالا

                                                             
  .20ختو فایزة، مرجع سابق، ص-  1
  .29تون رید یجلید، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان و الحقوق الإقتصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة، الوحدة رقم -  2
لدولي الإنساني و حقوق الإنسان، حقوق العمال المھاجرین في النظام الاوروبي لحمایة حقوق رئیس المركز العربي للتربیة على القانون ا-  3

  .1الإنسان، فرنسا، ص
  36منظمة العمل الدولیة، الإطار المتعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولیة بشأن ھجرة الأیدي العاملة، مرجع سابق، ص-  4
  .7بن قو أمال، مرجع سابق، ص-  5
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  تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانالا - أولا 
و التي دخلت حیز التنفیذ بتاریخ  4/11/1950تم التوقیع علیھا بمدینة روما، بتاریخ    

بروتوكولا، دخلوا كلھم حیز التنفیذ باستثناء بروتوكول  14مضاف إلیھا  3/11/1953

  .14رقم 

لحمایة حقوق الإنسان تضمنت مجموعة من الحقوق  تضمنت الاتفاقیة الأوروبیة    

الأساسیة و الحریات العامة التي سبق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن تضمنھا و لكن 

الجدید الذي أتت بھ ھو أنھا أضافت على ھذه الأحكام صفة الإلزام للدول المصادقة علیھا، 

وق الإنسان، كما أن الاتفاقیة ھذه الصفة التي غابت على بنود الإعلان العالمي لحق

الأوروبیة لحقوق الإنسان تھدف لضمان تنفیذ أحكامھا خلقت جھازا قانونیا قادرا على 

التي أنشأت اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان و  19تحقیق ھذا الھدف من خلال المادة 

  .1المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

    الأوروبيالمیثاق الاجتماعي : ثانیا
عد المیثاق الاجتماعي الأوروبي و البروتوكولات المضافة إلیھ من الصكوك ی  

  .الأساسیة للمجلس الأوروبي في مجال الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة
 1965، و دخل حیز النفاذ عام  1961واعتمد المیثاق الاجتماعي الأوروبي في عام   

و  1988روتوكولات  ثم اعتمادھا في أعوام دولة ن مضافا إلیھ عدة ب 26و صدقت علیھ 

وروبي المعدل بمدینة ستراسبورغ ، كما تم اعتماد المیثاق الاجتماعي الأ19952و  1992

ورد المیثاق الاجتماعي الأوروبي أ 1/7/1999و دخل حیز النفاذ في  3/5/1996اریخ بت

منھ حیث تلقى على عاتق الأطراف  19حقوق العمال المھاجرین و ذلك في المادة 

المتعاقدة، عدة ضمانات بقصد حمایة حق العمال المھاجرین و أفراد عائلاتھم في الحمایة و 

مساعدة  و من ھذه الضمانات ، الحفاظ على  وجود خدمات مجانیة مناسبة بھدفالمساعدة، 

العمال و عائلاتھم و سفرھم واستقبالھم، و ضمان الخدمات الصحیة و الطبیة الضروریة 

لھم أثناء سفرھم و ضمان الشروط الصحیة الجدیدة، كما دعت إلى وجوب معاملة العمال 

المھاجرین بمعاملة لیست أدنى من معاملة مواطنیھم فیما یخص الأجر و شروط الشغل و 
                                                             

  .7، مرجع سابق، صبن قو أمال-  1
  .1نون ریدیجلید، مرجع سابق، ص-  2
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لإنضمام  إلى المنظمات النقابیة و الامتیازات التي تمنحھا الاتفاقیة العمل الأخرى و ا

الجماعیة و حق السكن و المساواة في الضرائب و الرسوم و الغرامات المتعلقة بالعمل، و 

تسھیل عملیة لم شمل الأسرة حق رفع الدعاوى القضائیة و تحق تحویل الأموال في الحدود 

  . 1المحددة تشریعا
  

  .21977تفاقیة الأوروبیة  المتعلقة بالوضع القانوني للعمال المھاجرین لسنة الا: ثالثا 
تھدف الاتفاقیة إلى تحسین الظروف القانونیة للعمال المھاجرین لضمانھم المساواة في   

المعاملة مع المواطنین، في مجال ظروف الحیاة و العمل لتوفیر الازدھار للعمال و أفراد 

  .3عائلاتھم

شارت إلى الفئات التي تشملھا مادة، فالمادة الأولى أ 38الاتفاقیة من أجزاء و تتكون   

تفاقیة و ھم العمال المھاجرین الذین ھم من رعایا دولة انضمت إلى المجلس الأوروبي و الإ

  .بالتالي الاتفاقیات العدید من العمال المھاجرین 

ه الاتفاقیة فیمكن أن نذكر أما مجمل الحقوق الممنوحة للعمال المھاجرین وفقا لھذ  

الخروج و القبول  بعضھا، عدم تحمل الأتعاب الإداریة للتوظیف في المادة الأولى، و حق

، حق لم 10،  حق الحصول على المساعدات الاجتماعیة نص في المادة 2نص في المادة 

، حق التعلیم نص في 13، و حق السكن نص في المادة 12 شمل الأسرة نص في المادة

، حق التقاضي نص 18لضمان الاجتماعي نص في المادة ، حق الانتساب إلى ا 14مدة ال

  .28و الحق النقابي نص في المادة  26في المادة 

  
  يب الثانـالمطل

  حمایة العمال الأجانب في الاتفاقیات الثنائیة
  

                                                             
  .3رئیس المركز العربي للتربیة على القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص-  1

2 -Conseil de l’Europed : Convention europénne relative au statue juridique du travailleur migrant, Strasbourg, 
série des traités européenne, N° 93, 1977. 
3 -GLOSONG Heribert : Convention européenne relative au statue juridique du travailleur migrant, in «  les 
travailleurs étrangers et le droit international », acte du colloque de Clermont-Ferrand, Edition A.Pedone, Paris, 
1979, p226 et 232. 
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إن توسع ھجرة الأیدي العاملة و تزاید تعقدھا، تطلب من المجتمع الدولي توفیر آلیات   

فأصبح موضوع ھجرة الأیدي العاملة یحظى في العقود الأخیرة بأھمیة  .لتنظیمھاجدیدة 

و یشكل محورا أساسیا للعدید  .میة و اللقاءات الدولیةیكبرى ضمت مختلف الدراسات الأكاد

من الاتفاقیات الدولیة و المتعددة الأطراف، و الاتفاقیات الثنائیة، و ھذه الأخیرة تعد من أھم 

ھجرة الأیدي العاملة بین بلدان المقصد و الأصل، و حمایة و أنجح وسیلة لتنظیم عملیة 

لعاملة من قبیل إجراءات العمال الأجانب لكونھا تتصدى للجوانب المختلفة لھجرة الأیدي ا

القبول و التدفقات و إمكانیات لم شمل الأسرة، و سیاسات الاندماج و العودة ، لكونھا تتم 

عبر اتفاق الدولتین و تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، و تھدف الاتفاقیات الثنائیة بشأن العمال 

ضا كإطار لمحاربة و تعتبر أی) الأول الفرع(المھاجرین إلى حمایة العمال المھاجرین 

  .)الثاني الفرع(الھجرة السریة 

  

  الفرع الأول
  الاتفاقیات الثنائیة مصدر لحمایة العمال الأجانب

  
شكلت الاتفاقیات الثنائیة بشأن العمال المھاجرین أقدم وسیلة التنظیم الدولي لمسائل   

العمل، فقبل الحرب العالمیة الكبرى، لم تكن ھجرة الأیدي العاملة موضوعھا الأساسي، 

تفاقیة سنة اھناك بعض مجاھدات السلم، و الصداقة والتجارة للقرن التاسع عشر، مثل 

و المملكة المتحدة تحمل بعض الأحكام بشأن الھجرة و الشغل المبرمة بین الصین  1857

للرعایا طرف متعاقد في أخرى ، لكن اتفاقیات العمل للقرن العشین و بالأخص الاتفاقیة 

أحدثت تناغما في تشریع الأطراف  1904أفریل  15الفرنسیة الإیطالیة المبرمة في 

، و ھذا 1طراف إلى تطبیق ظروف عمل مذھلةأحد الأ فادي المنافسة ولجوء لت المتعاقدة،

التعاون تم تفعیلھ في الاتفاقیات و التي شكلت كمیا المصدر الأساسي للمعاییر الدولیة في 

  .2ھذه المادة

                                                             
1-Lô DIATTA, l’évolution des accords bilatéraux, in journal du droit international N° 1/2008, jurisclasser, p102.  
2-LEBEN Charles : op, cit, p68. 
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عرفت الفترة ما بعد الحرب العالمیة تطور كبیر في إبرام الاتفاقیات الثنائیة بین الدول   

). تحاد الأوروبيكاتفاقیة الشراكة بین الجزائر و الإ( ل و المنظمات وأو بین الدأو الدول 

وروبیة الصناعیة منھا بسبب لجوئھا إلى الید العاملة الأجنبیة، مما زاد خاصة الدول الأ

الثنائیة توفر ھذا الإطار و تقویتھ، و حمایة حقوق  الاتفاقیاتحاجة ھذه الفئة إلى الحمایة، و 

  .ینطبق على حقوقھم المرتبطة بالعمل و كذا حقوقھم الإنسانیةجانب العمال الأ

و فیما یخص حمایة حقوق العمال الأجانب، فالاتفاقیات الثنائیة للجیل الأول ضمنت 

المساواة في المعاملة مع العمال الوطنیین في كل ما یخص الأجر، تطبیق التشریع، ظروف 

لى التعویض عن حوادث العمل، و كذلك المساواة العمل، و ضمان النظافة و أمن العمال، إ

الجزائریة في المادة  الفر نكو، و ھو ما وفرتھ الاتفاقیة 1في نظام التقاعد و منحھ الوفاة

ین ما عدا الحقوق السابعة أین اعترفت للجزائریین بكل الحقوق المعترف بھا الفرنسی

فلت للمھاجرین الشرعیین ظروفا تفاقیة الشراكة الأورو جزائریة فقد كأما ا. 2السیاسیة

سكینة مواتیة، و تعلیم الأطفال و التأھیل المھني و الحمایة الاجتماعیة و الحریة الدینیة و 

الثقافیة في قوانین الدول المضیفة، و في المحور من اتفاق الشراكة الخاص بالعمال 

ائریین أو من دول د أن یعامل العمال الجزلا ب"على أنھ  68فقد نصت المادة  المھاجرین

و تفرقة في حقوقھم وروبیین و بدون تمییز أأخرى بنفس التعامل الذي ینطبق على الأ

الاتفاقیة  الفر ونكو الجزائریة بشأن التأمینات ، أما 3المادیة و المعنویة و كذلك العكس

نصت على رفع من المنح العائلیة  1980أكتوبر  1الاجتماعیة، المبرمة  في باریس یوم 

  .4ئرالمدفوعة لعائلة العمال المھاجرین الباقیة في الجزا

أما فیما یخص حقوق الإنسان فإن العمال الأجانب ضمن لھم الحقوق و الامتیازات مع   

، و المساعدات العمومیة في حالة المرض البدني أو المواطنین في مسألة الحق النقابي

                                                             
1 -Lô DIATTA Mustpha, op, cit, p121. 
2 -PICARD Jaques, les conventions bilatérales passées par la France, in «  Les travailleurs étrangers et le droit 
international, acte du colloque de Clermont-Ferrand, pedone, France, 1979, p109. 

لعلوم ، مذكرة تخرج شھادة الماجستیر في ا2010-1995البعد الأمني للھجرة الغیر الشرعیة في إطار العلاقات الأورو مغاربیة  -ختو فایزة-  3
، 2011-2010السیاسیة و العلاقات الدولیة، تخصص الدراسات الإستراتیجیة و الأمنیة، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، جامعة الجزائر، 

  .154ص
4-COSTA-LASCOUX Jacqueline la politique française de l’émigration et les conditions de la deuxième génération 
1974-1981 in C.RCE.A «  l’émigration maghrébine en Europe, exploitation ou coopération ? société nationale 
d’édition et de diffusion. P330.  
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و  1باري، و حق امتلاك ممتلكات، و حق التعلیم المجاني و الإجالعقل، و حق القضاء

  .غیرھا من الحقوق

  

  رع الثانيـالف
  إطار لمحاربة الھجرة السریةالاتفاقیات الثنائیة 

  
المنظمة العابرة نظرا لما طرأ على العالم من تداعیات أمنیة تتمثل في الجریمة للدول   

فرضتھا الأزمة الاقتصادیة العالمیة  اقتصادیةمثل الإرھاب، و المخدرات، و من تداعیات 

الة الوطنیة في التي أدت إلى تقلص على العمالة من الخارج بل و التخلص من بعض العم

، أدى ذلك إلى قیام الدول بوضع قیود صارمة على القادمین إلیھا من الشركات المتعثرة

اب أمام الھجرات یعیة لحالة منع و غلق الأبوبلذا فالھجرة السریة ھي نتیجة ط .الخارج

لذلك وقع على عاتق الدول معالجة و محاربتھا و تناولھا  2الشرعیة إلى الدول المتقدمة

بطریقة شاملة و متوازنة، مع احترام حقوق الدنیا للمھاجرین، بحیث وضعت نصوص 

قانونیة للھجرة بین دول المنشأ و دول المقصد بغیة حمایة العمال و عدم الإضرار بوضعھم 

  ادي و الاجتماعي و حمایة الأمن الوطني للدول المستقبلة للمھاجرین من جھة ثانیة، الاقتص

و ذلك برزت الاتفاقیات الثنائیة في شأن تنظیم الھجرة بین دول أو تنظیم إقامة و عمل 

و تھدف ھذه الاتفاقیات إلى القضاء الفعلي لھذه  3العمال الدول المستقبلة للعمال الوافدة

الظاھرة و مناھضة مھربي الأشخاص، و إعادة المھاجرین الغیر الشرعیین إلى بلدانھم و 

كذا معالجة جذور الھجرة الغیر الشرعیة التي تؤرق كل الدول، أو الأسباب الحقیقیة المؤدیة 

  .4لھذه الظاھرة كالتخلف و التراكم الدیمغرافي

وروبي ، بإبرام عدة اتفاقیات مع دول شمال إفریقیا في قد قامت دول من الإتحاد الأو  

مجال تنظیم عملیة الھجرة و مكافحة الھجرة الغیر الشرعیة و من أھم ھذه الاتفاقیات، 

و بموجب ھذه . 24/02/2000الاتفاقیة بین ایطالیا و الجزائر و التي تم توقیعھا في روما 
                                                             

1 - Lô DIATTA Mustapha, op, cit, p121. 
 -ملتقى حول الھجرة الغیر المشروعیة –ة المجاھدات و الصكوك و المواثیق في مجال مكافحة الھجرة الغیر الشرعی -عزت محمد الششیني-  2

  .137، ص2010جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
ساعد رشید، واقع الھجرة الغیر الشرعیة في الجزائر من منظور الأمن الإنساني، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة -  3

  .2011/2012تخصص دراسات مغاربیة، جامعة بسكرة، 
  .104ختو فایزة، مرجع سابق، ص-  4
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الجزائریین غیر الشرعیین بعد التحقق من جنسیاتھم و قد تم بالفعل  فاقیة تم ترحیلتالا

مل للجزائریین ترحیل أكثر من نصف ملیون شخص، و قد قدمت ایطالیا ألف تأشیرة ع

  .20091و  2006ستني 

الاتفاقیة بین ایطالیا و مصر، و تنص على إعطاء فترة كافیة للسلطات المصریة لإعادة  -  

تحمل الجانب الإیطالي تكالیف إعادة التوظیف، و منحت الاتفاقیة توظیف مواطنیھا مع 

تأشیرة عمل دائمة و موسمیة للعمال المصریین،  7000حصة سنویة في سوق العمل تبلغ 

  .و في حالة الحاجة إلى تأھیل و تدریب العمالة یقوم الجانب الإیطالي بتنظیمھا

ن الاتفاقیات الناجحة في مجال مكافحة اتفاقیة بین اسبانیا و المغرب، و تعد نموذجا م -

عامل موسمي من  3000یسمح لعدد  الاتفاقیةو بموجب ھذه  ،الھجرة الغیر الشرعیة

  .2أشھر و الملتزمون من الذین سبق العمل في اسبانیا 9المغرب و لا تزید مدة العمل عن 

فان فیھا على ضرورة أما اتفاقیة الشراكة بین الجزائر و التحاد الأوروبي، فقد اتفق الطر -

تسھیل إجراءات تسلیم التأشیرة في إطار القوانین الخاصة بالإتحاد الأوروبي، كما اتفقا على 

جمیع  باستخدامالتعاون من أجل مراقبة الھجرة غیر الشرعیة و الاستفحال دون تطویرھا 

  .الوسائل في إطار القوانین الدولیة

الوثیق تتعھد من خلالھ الدول الأعضاء  و جاء التأكید على ضرورة تحقیق التعاون  

، بإعادة استقبال رعایاھا المقیمین بصورة غیر شرعیة في دول أخرى أعضاء في الشراكة

  .و إدماج الشرعیین منھم

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .104مرجع نفسھ، ص-  1
 .155-145عزت محمد الششیني، مرجع سابق، ص ص -  2
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  ثانيالفصل ال
  مسایرة التشریع الجزائري للإتفاقیات 
  الدولیة في مجال حمایة العمال الأجانب
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تعتمد الجزائر على العمالة الأجنبیة من سنوات مضت، فمنذ الاستقلال اعتمدت 

كثیرا على العمالة الأجنبیة من الجنسیة العربیة من أجل إدخال التعریب على مناھجھا 

التعلیمیة في إطار دعم الھویة العربیة، وبعدھا توجھت نحو برامج التنمیة الاقتصادیة بدعم 

وتفعیل التشریعات .للقاعدة الصناعیة، مع إدراج القطاع الخاص في العملیة التنمویةواسع 

والاتفاقیات الدولیة في إطار تنموي یكون ھدفھ تحقیق مستوى  التجاریة المالیة والعمالیة،

مع الإسراع نحو تطویر سوق العمل وفق المنظومة یتحكم فیھا مبدأ  مرتفع من التوظیف،
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كون للعمال الحق في اختیار العمل الذي یرغب فیھ، ولصاحب العمل حریة العمل بشكل ی

إلا أن واقع تجربة الدول المختلفة  .الحق في اختیار العامل الذي یناسب متطلبات مؤسستھ

ینذر بضرورة ربط الضبط في منظومة العمل والتنظیم لسوق العمل بمقومات الحكم الراشد 

اق الضرر بالمصالح الوطنیة المترتبة عن مخالفة تفادیا لكل اختلال لسوق العمل أو إلح

 .العامل لقواعد من النظام العام

لھذا تدخل المشرع بقیود متنوعة ترد على تشغیل الأجانب،وھي قیود مقدرة في 

الأصل لمصلحة الید العاملة الوطنیة وبرامج التنمیة المعتمدة في الجزائر،وقد تدخل  كذلك 

أو الحد منھا في حالة توافدھا بشكل غیر قانوني وغیر منتظم، في تنظیم العمالة الأجنبیة 

وھذا راجع كذلك إلى التطور الذي عرفھ العالم في العقد الأخیر من نھایة القرن  العشرین، 

وما رافقھ من تدفق للمھاجرین وتزاید في أعدادھم، وظھور الإجرام العابر للقارات وجرائم 

البطالة التي لعبت دورا سلبیا أو حتى الفشل في  المخدرات والإرھاب والتھریب وكذلك

شملت  لھذا اتخذت الجزائر مجموعة من الإصلاحات الجذریة تحدید الحدود الدنیا للأجر،

المؤسسات والتشریعات الوطنیة في مختلف المجالات وتعد التشریعات المتعلقة بوضعیة 

ي بمثابة ضمان حمایة الید ترسانة قانونیة تنظم عمل الأجانب وھ) بصفة خاصة(الأجانب 

العاملة الجزائریة من منافسة نظیرتھا الأجنبیة والتقلیل قدر الممكن من اللجوء إلى ھذه الید 

كما 2111- 66العاملة، وفي حدود ضیقة ومفیدة، فصدرت مجموعة من القوانین أولھا رقم 

ي ألغى والذ104-81، ثم صدر القانون رقم 333-72المرسوم رقم  602-71الأمر رقم 

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  276-86ثم تلاه المرسوم رقم . 60-71الأمر 

والذي یحدد شروط توظیف المستخدمین الأجانب في مصالح الدولة والجماعات  04-315

                                                             
1 ، یتعلق بوضعیة الأجانب في الجزائر  1966جویلیة  21مؤرخ في  211-66أمر رقم -  
2 1971أوت  17صادر بتاریخ  67ر عدد .یتعلق بشروط استخدام الأجانب ج 1971أوت  5مؤرخ في  60-71أمر رقم -  
3 المتعلق بشروط استخدام  1971أوت  5المؤرخ في  60-71، یتضمن تطبیق الأمر  1972جانفي  21مؤرخ في  33-72مرسوم رقم   -
 الأجانب 
4 .1981جویلیة  14صادر بتاریخ  28ر عدد .یتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب ج 1981جویلیة  11مؤرخ  10-81قانون رقم   -  
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مرسوم  2003كما أنھ أیضا صدر في سنة  1.المحلیة والمؤسسات والھیئات العمومیة

  11.3-08القانون رقم   2008و أخیرا صدر سنة   2512-03رئاسي رقم 

فإذن مسألة تشغیل العمال الأجانب من المسائل الجوھریة والھامة التي أولى لھا المشرع 

الجزائري اھتماما كبیرا سواء من حیث التنظیم أو الحمایة، ولم تكتف الجزائر بالتشریع 

قیات دولیة التي أقرتھا منظمة العمل الذي أقرتھ في ھذه المسألة وإنما صادقت على عدة إتفا

الدولیة و الخاصة بضرورة حمایة العمال المھاجرین الذین یریدون العمل في دول أجنبیة 

، ھذا إلى  1962لسنة 97ومن بین الاتفاقیات التي صادقت علیھا الجزائر اتفاقیة رقم 

  151.4و 86جانب التوصیات رقم 

 المبحث(تنظیم القانوني لتشغیل الأجانب ال على ھذا الأساس ترجم ھذا الاھتمام

  ).المبحث الثاني(وكذا من خلال  نطاق الحمایة المقرر لھم . في التشریع الجزائري) الأول

 

  المبحث الأول

  وضع تنظیم قانوني لتشغیل الأجانب 

  
 

الأصل أن حریة التعاقد على العمل من قبل صاحب العمل أو العامل أمر مستقر علیھ  

الحریات الأساسیة لكل فرد، فلا یجوز إلزام صاحب العمل بقبول عامل لدیھ رغما یدخل في 

عنھ ولا إلحاق عامل بصاحب العمل رغما عنھ، ولكن ھذه الحریة المكرسة كسائر الحریات 

تخضع في ممارستھا لضوابط ترمي إلى تحقیق التوفیق بین ممارسة كل فرد للحریات 

  .ن من أفراد المجتمعالمكفولة لھ وحقوق وحریات الآخری

                                                             
1-- ، یحدد شروط توظیف المستخدمین الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلیة 1986نوفمبر  11مؤرخ في  276-86مرسوم رقم 

.2004أكتوبر  02في  315-04والمؤسسات و الھیئات العمومیة، معدل ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم   
2 الأجانب في الجزائر ، یتعلق بوضعة 2003جویلیة  19مؤرخ في  251- 03مرسوم رئاسي  -  
3 صادر  36ر عدد .، یتعلق بشروط دخول الأجانب إلى جزائر و إقامتھم و تنقلھم فیھا، ج2008جوان  25مؤرخ في  11-08قانون رقم  -

  2008جویلیة  02بتاریخ 
4 .1962ف الجزائر سنة المصادق علیھا من طر 97اتفاقیة الصادرة عن منظمة العمل الدولیة، المتعلقة بالعمال المھاجرین رقم  -  
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أخضع المشرع الجزائري لتشغیل الأجانب لتنظیم خاص، واھتم اھتماما كبیرا  

بوضعیتھم وبتنظیم عملھم بصفة خاصة، فأورد علیھم العدید من القیود التي ترد على حریة 

التعاقد، وذلك تقدیرا لاعتبارات اجتماعیة واقتصادیة، حیث كان أول نص تشریعي ینظم 

  .، سالف الذكر211- 66جانب في الأجر وھو الأمر رقم وضعیة الأ

أعطت اھتماما  فإن التشریعات الوطنیة ومع التطورات وظروف العصر الحالیة، 

أصبحت تواكب الظروف المتعلقة بالمستجدات الدولیة والوطنیة في  كبیرا لھذا المجال و

الید العاملة الأجنبیة في ظل  حیث كان اللجوء إلى. المتطلبات السیاسیة والاقتصادیة الجدیدة

النظام التدخلي للدولة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة یتم في أضیق الحدود لما تتطلبھ 

  .التنمیة وذلك وفق شروط خاصة ومجالات محددة

الذي یتضمن القانون  1988جانفي  12، المؤرخ في 011-88بعد صدور قانون رقم  

ومع 2الذي یتعلق بعلاقات العمل 11-90والقانون رقم التوجیھي للمؤسسات العمومیة 

انتھاج الجزائر لنظام سیاسي اقتصادي لیبرالي اعتبرت تلك المرحلة طریقا جدیدا لتخلي 

الدولة على دورھا كطرف في علاقات العمل، حیث منھا تغیرت أسالیب وطرق تنظیم 

الأول والأخیر الاستقرار  علاقات العمل لتبدأ على أسس جدیدة تعاقدیة وتنافسیة، ھدفھا

ورغم التغیرات التي حصلت والمرونة التي أدخلت على علاقات .الاقتصادي والاجتماعي

العمل، إلا أن اللجوء إلى الید العاملة الأجنبیة بقي في إطار منظم على أسس وشروط 

  .وإجراءات خاصة وأجھزة تراقب العمالة الأجنبیة

لتشغیل الأجانب كان مقیدا على ضوء القانونیین  فإن كیفیة تنظیم المشرع الجزائري 

سالف الذكر المتعلقان بتقییم وشروط  11-08والقانون رقم  10-81أي القانون رقم 

" الجزاءات"كما حددت آثار مخالفتھا أي ) الأول المطلب(إجراءات تشغیل العمال الأجانب 

 ).الثاني المطلب(والأجھزة المكلفة بذلك 
                                                             

1 جانفي  13، صادر بالتاریخ 02ر عدد .، یتضمن القانون التوجیھ للمؤسسات العمومیة ج1988جانفي  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  -
1988.  

2 لمعدل ا 1990افریل23صادر بتاریخ 17، یتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، ج ر عدد 1990أفریل  21مؤرخ في  11-90قانون رقم  -
 03-94و المرسوم التشریعي رقم  1991دیسمبر  25صادر بتاریخ  68ر عدد .ج1991دیسمبر21مؤرخ في 29- 91والمتمم بالأمر رقم

ح 43ر عدد .ج 1996جویلیة 09مؤرخ في  21-96و الامر رقم  1994افریل 13صادر بتاریخ  20ج ر عدد  1990أفریل  11مؤرخ في 
و الأمر رقم  1997جانفي  12صادر بتاریخ  3ج ر عدد 1997جانفي  11مؤرخ في  02-97لأمر رقمو ا 1996جویلیة  10صادر بتاریخ 

.1997جانفي  12صادر بتاریخ  3ج ر عدد  1997جانفي  11مؤرخ في  97-03  
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  المطلب الأول

 ع تشغیل العمال الأجانب لشروط خاصةإخضا
  

إن الغایة من تشغیل الأجانب یخص حاجیات التنمیة الوطنیة وھذا ما نصت علیھ  

 یھدف ھذا:"سالف الذكر، حیث تنص كما یلي 10-81المادة الأولى من القانون رقم 
  ". إلى تحدید شروط تشغیل العمال الأجانب وفقا لاحتیاجات التنمیة الوطنیة القانون

إلا بعد تشغیل للید العاملة الأجنبیة في ذات الوقت حق لھم متى اجتمعت فیھ الشروط  

وشرط توفر ) الثاني الفرع(وشرط السلامة الصحیة ) الأول الفرع(القانونیة كشرط التأھیل

  )الثالث الفرع(رخصة العمل

  الفرع الأول

  شرط التأھیل

  

الأجنبي لشغل منصب العمل، حیث یعتبر التأھیل شرط جوھري وضروري للعامل  

 3الشھادات ومؤھلات عملیة لازمة للوظیفة  كمل ھو محدد في المادة  یجب أن یكون حائز

سالف التي منعت صراحة استخدام عمالة أجنبیة غیر  10- 81 رقم من قانون 1الفقرة 

  :مؤھلة علمیا والتي تنص على ما یلي

أن تشغل، ولو بصفة مؤقتة، عمالا یمنع على كل ھیئة صاحبة عمل منعا باتا «  
أجانب لا یتمتعون بمستوى تأھیل یساوي على الأقل مستوى التقني ماعدا حالة رعایا 

أعلاه، وكدا  2دولة أبرمت معھا الجزائر معاھدة أو اتفاقیة كما نص علیھ في المادة 
  .»الأشخاص الذین یتمتعون بصفة اللاجئین السیاسیین

ب أن یكون متوفر في العامل الأجنبي، حیث لا یجوز فشرط التأھیل ضروري فیج 

استخدام عمالة أجنبیة غیر مؤھلة تقنیا باستثناء رعایا الدول الموقعة مع الجزائر اتفاقیات 

  .دولیة
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منھ تشترط في العامل  2فان المادة . سالف الذكر  276-86أما المرسوم رقم  

طبقة على العمالة الأجنبیة التي تشغل مثل الأجنبي الشروط التي تتطلبھا الوظیفة العامة الم

  .سنوات 04ھذه الوظیفة، بالإضافة إلى الخبرة المھنیة التي لا تقل عن 

أن تتوفر في العمال الأجانب المذكورین في المادة  یجب« :حیث تنص المادة على أنھ 
أعلاه، شروط توظیف تساوي على الأقل الشروط المطلوبة من نظائرھم  الأولى

تقل عن أربع  أو مناصب عمل مماثلة، وخبرة مھنیة لا الجزائریین الذي یشغلون وظائف
  .سنوات )04(

تقدر ھذه الشروط المحددة في القوانین الأساسیة الخاصة حسب الشھادات الجامعیة  
والمؤھلات المھنیة التي یحوزھا المعنیون والأعمال المحتمل انجازھم إیاھا في مجال 

  .»اختصاصاتھم 

إلى العمال الأجانب، من أنھ لا یمكن شغل المنصب أو  لذا یجب التأكد قبل اللجوء 

العمل المعني من قبل عامل مواطن، نظرا لانعدام المؤھل أو الاختصاص المطلوب، عدم 

نتائج فترات التكوین التي یمكن اللجوءإلیھا،أو التي قد تكون حیز التنفیذ،  انتظار إمكانیة

یبقى یلعب دورا مھما وفعلا في علاقة العمل بالنسبة للعامل المتر شح وبالتالي التأھیل 

وھذا  1للمنصب المعني،أي حیازتھ على شھادات ومطلوبة في المنصب أو العمل المقصود

یجوز للمستخدم «  11-90من قانون علاقات العمل رقم  21ما أشارت علیھ المادة 
وطنیة مؤھلة، وحسب الشروط المحددة  توظیف العمال الأجانب عندما لا توجد ید عاملة

  .»في التشریع والتنظیم المعمول بھما

صراحة واشترطت في   10-81كذلك وضحت  المادة السادسة من  القانون رقم   

ملف رخصة تشغیل الأجانب أن یكون مرفوقا  بالتقاریر المسببة من طرف الھیئة 

لا یجوز للمصالح التابعة « : ى انھالمستخدمة تقاریر تتضمن  رأي ممثلي العمال فتنص عل

                                                             
1 المطبوعات الجامعیة  أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقة العمل الفر دیة، جزء الثاني، دیوان -

.113،ص 1998الجزائر  
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لوزارة العمل قبول ملف لجواز العمل ما لم یكن مرفوقا بالتقریر المعلل من الھیئة صاحبة 
  .»العمل والمتضمن رأي ممثلي العمال 

ولقد بینت دراسة أجرتھا المنظمة الدولیة للعمل حول الھجرة والتنمیة في المغرب  

للتأھیل للید العاملة الأجنبیة في الجزائر، ویثبت ھذا المؤشر العربي، المستوى العالي 

العلاقة مرتبطة أساسا بالعمل التقني، خاصة في قطاع البناء والمحروقات والصناعة 

المیكانیكیة والإلكترونیة وتكمن في وجود عجز في الاقتصاد الجزائري في ھذه القطاعات 

إلى الثورة التنمویة الأخیرة في قطاعات  التي تحتاج إلى مستوى تأھیل عالي وھذا راجع

  1.الصناعة والبناء والإنشاءات إما على شكل عمالة مھنیة أو كمستثمرین أجانب

غیر أن من الناحیة العملیة تفیدنا بعض الإحصائیات التي قامت بھا وأجرتھا  المصالح  

،فقد توافدت عمالة الولائیة للتشغیل أن ھناك نسبة من العمال الأجانب من غیر تأھیل علمي

من الصین، كوریا، أفغانستان وباكستان، وتأتي العمالة الصینیة لتحتل مركز الصدارة حیث 

تؤكد مصادر حكومیة في وزارة السكن أن عدد العمالة الصینیة في ورشات البناء وتصلیح 

وقد  من العمالة الأجنبیة،% 45آلاف،أي ما یقدر بنسبة  10بلغ  2009الأرصفة في 

ل عدد كبیر من ھؤلاء العمال إلى التجارة لتسویق منتجاتھم من النسیج والملابس تحو

 ،2011سبتمبر  30وكذلك حسب إحصائیات المصالح الولائیة للتشغیل المسجلة إلى غایة 

فإن العمالة الصینیة مازالت تحتل المرتبة الأولى من الید العاملة الأجنبیة المتواجدة في 

من مجموع العمال % 43,27عامل صیني، أي ما یعادل  21,962الجزائر،  حیث بلغت 

الأجانب الناشطین بالجزائر، وبخصوص توزیع الید العاملة الأجنبیة حسب القطاعات، فقد 

نوفمبر  11أكد وزیر العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي السید الطیب لوح بتاریخ 

عامل أجنبي،أي ما یقدر  27,176أن قطاع الأشغال والبناء والري سجل حوالي  2011

عامل أجنبي بینما عرف قطاع  21,699وأن قطاع الصناعة سجل كذلك %53,54بنسبة 

  .عامل أجنبي 208الفلاحة 

                                                             
1  برحمة محمد نذیر، الإطار القانوني لتشغیل الأجانب في قانون العمل الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء الجزائر، -

.09-08ص  2008 – 2007الدفعة الثامنة عشر،   
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یلاحظ أن الید العاملة الأجنبیة الصینیة والكوریة غمرت سوق العمل الجزائیة في  

  :مجال البناء وھذا یرجع إلى سببین

  : جنبیةأسباب ظھور الید العاملة الأ

 قلة الطلب علیھا من طرف الید العاملة الجزائریة، بحیث أصحاب الشھادات و   -1

التأھیلات الجامعیة المتخصصة في مجال البناء یحجمون عن الإقبال على ھذا النوع من 

 .الأشغال الذي یمارس في الجزائر عن طریق التجربة والاعتیاد

 قلة و ندرة بعض التخصصات والتأھیلات المھنیة كالتخصص في مجال حفر   -2

الأنفاق، تصمیم وإنشاء البنایات المضادة للكوارث الطبیعیة التي یستوعبھا شرط التأھیل 

وتخرج عن العادة في النظام العام المحلي والدولي ھي وجود عمالة صینیة بدون تأھیل من 

ذه الظاھرة ھو التطور الذي شھده العالم في الحقبة الأخیرة اصحاب السوابق العدلیة ومرد ھ

وما رافقھ من تدفق المھاجرین وتزاید أعدادھم بظھور الجریمة المنظمة، وكذا تزاید ظاھرة 

  1.البطالة وتفشیھا وفشل السیاسات الحكومیة في تحدید الحدود الدنیا للأجر

یكون حائزا على الشھادات فیستنتج أن العامل المرشح للمنصب المعني یجب أن  

والمؤھلات المطلوبة في منصب العمل والھیئة المستخدمة قبل اللجوء إلى تشغیل عامل 

أجنبي علیھا التأكد من انھ لا یمكن شغل المنصب أو العمل المعني من قبل عامل جزائري 

یا نظرا لانعدام المؤھل أو الاختصاص المطلوب، على سبیل ھذا لقد ألغت المحكمة العل

حیث  27/06/1988بتاریخ  47289قرار صادر عن مجلس قضاء وھذا قرار رقم 

قام الإتحاد الجھوي للتعاونیات الفلاحیة بوھران ضیعة سي محداد :جاءت الوقائع كالتالي

بتشغیل العامل شاب وھو عامل أجنبي ثم قامت بتسریحھ فصدر الحكم من الدرجة الأولى 

اعتبره مجلس قضاء وھران تسریحا تعسفیا فطعن  تلاه استئناف من طرف العامل أین

بالنقض مدیر الإتحاد الجھوي للتعاونیات الفلاحیة بوھران، قضت المحكمة العلیا من خلالھ 

بنقض وإبطال القرار المطعون فیھ وبإحالة القضیة والطرفین على نفس الجھة للفصل فیھا 

  :من جدید طبقا للقانون ولقد سببت قرارھا بما یلي
                                                             

1 .05-04ب، ص ربیعة صبایحي، فعالیة التأھیل في تشغیل الأجان -  
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 على التراب الوطني تخضع لنصوص أن شروط تشغیل وعمل الأجانب  حیث 

  .تشریعیة وتنظیمیة

  حیث أن المدعى علیھ في الطعن والذي ھو مجرد عون في الصیانة  لا یتوفر على أیة 

  .مؤھلات مھنیة خاصة أو عالیة

  11حیث أن المجلس القضائي بوھران أسس قراره على مقتضیات المادة.  

بالتالي خلطا واضحا بین حق الأجنبي في شغر عمل ما في مرفق عمومي وقد أخلط  

أو في غیره وبین الشروط العامة المتعلقة بمنح رخصة العمل الأجنبي وانھ یتعین بالتالي 

  1.نقض القرار المطعون فیھ

فنلاحظ من ھنا أن محل العقد یتعلق أولا بأحد القطاعات المفتوحة أمام العمال  

من قبل المشرع في نطاق الوظائف ذات الطابع التقني أو العلمي وثانیا  الأجانب وحددت

بشرط آخر وھو أن یكون مستوى العامل الأجنبي یفوق أو یساوي على الأقل مستوى 

حسب الجدول  14العامل الجزائري من نفس التأھیل والدي صنف في الصنف الرابع عشر 

  2.تصنیف مناصب العمل

أبعاد مختلفة ، فبالنسبة للبعد الإجتماعي فتكریسھ كشرط  كما یعتبر لشرط التأھیل 

ینطوي ویتدرج على حمایة للعمال الوطنیین المؤھلین من مزاحمة الأجانب لھم في العمل، 

ضمان توفر مناصب وفرص العمل أمام الطلب المتزاید في الجزائر التي  علىكما ینطوي 

لى حسب أرقام وزارة العمل والحمایة تواجھ وتعاني مشكلة البطالة بمختلف أنواعھا، فع

الاجتماعیة ارتفع عدد البطالین إلى ما یصل إلى ملیون وأربعة وعشرون عاطل عن العمل 

وفي ظل ھذا الوضع بادرت الحكومة الجزائریة بتدابیر وحلول متنوعة تمثلت في 3.سنویا

 و توفیر نإنشاء صنادیق، وكالات وأجھزة متخصصة ومؤسسات مختلفة ذات الصلة بتحسی

  . العمل على توفیر مناصب الشغل للأفراد العاطلین عن العمل بمختلف شرائحھم

  أما بالنسبة للبعد الاقتصادي فإنھ یساعد ویعد كمقیاس في ید الدولة لرسم سیاستھا في 

                                                             
1 ، مجلة قضائیة، العدد الأول، قسم المستندات المحكمة العلیا 27/06/1988بتاریخ  47289قرار الغرقة الاجتماعیة المحكمة العلیا ملف رقم  -

.01، ملحق رقم 1991الجزائر سنة   
2 .73- 72، ص 2005الجزائر، عجة الجیلالي، الوجیز في قانون العمل والحمایة الاجتماعیة في الجزائر، دار الریحانة  -  

3 com.echoroukonline.wwwعلى الموقع الالكتروني  29/04/2009انظر جریدة الشروق الجزائریة بتاریخ  -  
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ا المجال أي المجال الاقتصادي في استقبال الید العاملة الأجنبیة والاكتفاء بأصحاب ذھ

التقنیة والتأھیل العلمي بما یتماشى مع برنامج التنمیة المتعددة الأقطاب  للدولة التي الخبرة 

تحتاج استقبال الأجانب المؤھلین في إطار وضعیة الاقتصاد الوطني المحكم فان تحتاج 

كذلك تدعیم اقتصادھا من مساھمات للأجانب تقدم لھم تسھیلات وضمانات كإعفائھم من 

فھا ویلقي على عائقھا أموال باھظة من العملة الصعبة،وبالتالي فان الضرائب،وھذا ما یكل

ھذه المسألة على وجھ الخصوص تعمل على ترشید عملیة الاستیراد العمالة الأجنبیة 

وتقییدھا بالتأھیل العلمي الذي تفتقر إلیھ الید العاملة الوطنیة تتحول إلى مسالة ضروریة 

  1.وذات أبعاد إستراتجیة متنوعة

  

  فرع الثانيال
 شرط السلامة الصحیة

  
كذلك المشرع الجزائري شرط السلامة الصحیة واعتبره شرط إلزامي  اشترط  

وضروري للعامل الأجنبي حیث یجب علیھ أن یتمتع بصحة جیدة تجعلھ یمارس عملھ 

 10-81بصفة مقبولة، وھذا ما نصت علیھ المادة الخامسة فقرة أخیرة من القانون رقم 

یة أن المعني تتوفر فیھ الشروط ا أثبتت المراقبة الصح": سالف الذكر حیث جاء فیھا 
لم تبین  ھذه المادة صراحة ولم توضح نوع الأمراض  2"المحددة في التنظیم المعمول بھ

الملغى  60-71التي یمنع ولا یجوز فیھا تشغیل العامل الأجنبي، فبالنسبة للقانون  رقم 

اض التي كان ینص صراحة في مادتھ السادسة على أنواع الأمر  11- 08بالقانون رقم 

لا : تمنع العامل الأجنبي من مزاولة أي نشاط أو عمل وتجعلھ غیر مؤھل للعمل حیث تنص

یجوز لأحد أن یمارس نشاطا مأجورا إذا لم یكن أھلا للعمل جسمانیا وخالیا من أیة علة 

  3.معدیة أو سرطانیة أو عقلیة

                                                             
1 .6-5ربیعة صبایحي، مرجع سابق، ص  -  

2 ، مرجع سابق10-81من القانون رقم  5/4المادة  -  
3 .، مرجع سابق60- 71من قانون رقم  6المادة  -  
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والجزائري على  فشرط السلامة الصحیة یعتبر شرطا إلزامیا وضمانا للعامل الأجنبي  

بالوقایة الصحیة والأمن والطب العمل، فإن  المتعلق 07-88حد سواء فبالنظر للقانون رقم

عنصر مفید وجزء لا یتجزأ من السیاسة الصحیة  حمایة العامل بواسطة طب العمل

الوطنیة، فیھدف طب العمل للوقایة والعلاج وتشخیص كل العوامل التي فد تلحق ضررا 

ي أماكن العمل، وكذا العمل على مراقبتھا بغرض وھدف التقلیل منھا أو بصحة العمال ف

  1.القضاء علیھا

  

  الفرع الثالث

 شرط توفر رخصة العمل

  

تعتبر رخصة العمل الوثیقة الرسمیة التي تضفي مشروعیة للعمل الذي تمارسھ   

اجتماعیا،فھي من العمالة الأجنبیة داخل إقلیم دولة معنیة،سواء كان ھذا العمل تجاریا أو 

النظام العام، حیث یخضع الحصول علیھا إلى شروط وإجراءات تم تحدیدھا قانونیا، فیتعین 

سواء تعلق الأمر بمضمونھا بمدة  على الھیئة المستخدمة والعامل احترامھا على حد سواء،

ثم شروط منح رخصة العمل ) أولا(صلاحیتھا، لأھمیتھا سیتم الوقوف عند تعریفھا 

 )ثانیا(نبللأجا

 :تعریف رخصة العمل-أولا

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف رخصة العمل في مختلف النصوص التي   

تنظم تشغیل العمال الأجانب، ولكن یمكن اعتبار رخصة العمل الوثیقة التي تصدرھا الھیئة 

إقلیم الإداریة المختصة،من أجل السماح لأجنبي مزاولة عمل مأجور أو غیر مأجور داخل 

  2.دولة،تنتھي مدتھا أو تجدیدھا لإتمام العمل المطلوب

                                                             
1  27صادر بتاریخ  4یتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل،ج رعدد 1988جانفي 26، المؤرخ في 07-88ن القانون رقم م 12المادة  -

  1988جانفي 
2 .5معاشو نبالي فضة، رخصة عمل الأجانب شرط والتزام، مرجع سابق، ص   
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یعتبر الحصول على جواز أو رخصة العمل المؤقت  شرطا إلزامیا وضروریا لتشغیل   

سالف  10-81عامل أجنبي، وھذا ما جاءفي المادة الثانیة والرابعة من القانون رقم 

المخالفة التي تنص علیھا أیة معاھدة مع مراعاة الأحكام « : الذكر،حیث نصت  على أنھ
أو اتفاقیة أبرمتھا الجزائر مع دولة أجنبیة، یجب على كل أجنبي مقبل على ممارسة نشاط 

مدفوع الأجر بالجزائر أن یكون حائزا جواز أو رخصة للعمل المؤقت تسلیمھا المصالح 
  .»المختصة التابعة للسلطة المكلفة بالعمل طبقا لأحكام ھذا القانون 

یسمح جواز أو رخصة العمل المؤقت «:من القانون نفسھ 4كما جاء كذلك في المادة   
للمستفید أن یمارس نشاط معین مدفوع الأجر لمدة محددة ولدى ھیئة صاحبة عمل واحدة 

  .»دون سواھا 
لكن قبل الحصول على جواز أو رخصة العمل المؤقت فانھ یسبق ذلك بعض   

ي فیما یخص دخولھ إلى الإقلیم الجزائري وإقامتھ بھ وتنقلھ الإجراءات التي یخضع الأجنب

-08من القانون رقم  04فیھ ومفادھا حصولھ على بطاقة مقیم وھذا ما أشارت إلیھ المادة 

بھ  وإقامتھ الجزائر الإقلیم إلى دخولھ یخص فیما،الأجنبي یخضع« : حیث كالتالي 11
  . اللاحقة ونصوصھ القانون ھذا في علیھا وتنقلھ فیھ لاستیفاء الإجراءات المنصوص

ویجب على الأجنبي فیما یخص إقامتھ، أن حائزا وثیقة السفر وتأشیرة قید   
  .الصلاحیة، وكذا الرخص الإداریة عند الاقتضاء

) 06(تحدد مدة الصلاحیة الدنیا المشترطة لوثیقة السفر المذكورة أعلاه بستة   
  .أشھر
  .الكافیة لھ طوال مدة إقامتھم بالإقلیم الجزائريكما یجب علیھ إثبات وسائل العیش   
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل یخضع الأجنبي الذي یرغب في الإقامة المؤقتة   

  .» 1بالإقلیم الجزائري للالتزام باكتتاب تأمین على السفر
  :شروط منح رخصة العمل للأجانب -ثانیا  

التي یجب احترامھا عند تشغیل  أقر المشرع الجزائري جملة من القیود والشروط  

العمالة الأجنبیة،والتي یتوقف علیھا الترخیص لھ بالإقامة من أجل مزاولة عمل 
                                                             

1 .سالف الذكر 11-08من قانون رقم  4المادة  -    
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مأجور،حیث تعد ھذه الشروط بمثابة مبادئ معترف بھا سواء من خلال الاتفاقیات الدولیة 

  .أو من خلال القوانین الداخلیة

 :مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل -1
المبدأ من المبادئ الأساسیة في مجال العلاقات الدولیة ،حیث یتم تجسید مبدأ یعتبر ھذا   

في القانون  تطبیقا لمبدأ حق السیادة المكرس التساوي بین الأجانب والمواطنین في الخارج

إما معاملة بالمثل حیث المبدأ مكرسا تشریعیا  الدولي،حیث یتخذ ھذا المبدأ عدة صور،

أي تكون المعاملة بالمثل -معاملة حق بحق –معاملة من حیث الموضوع ودبلوماسیا،و إما 

  11.1-08من القانون رقم   04بالمساواة مع المواطنین،وھذا ما نصت علیھ المادة 

 :احتیاجات التنمیة الوطنیة للید العاملة الأجنبیة -2
سالفة الذكر،حیث أن تشغیل  10- 81أكدت ذلك المادة الأولى من القانون رقم   

جانب ومنحھم رخصة العمل یتوقف على وجود مصلحة،وھذه المصلحة تكون أساسا الأ

مرتبطة بالتنمیة الوطنیة، خاصة الاستثمارات الإنتاجیة الصناعیة،وھذا ما أشارت إلیھ كذلك 

،حیث أجازت اللجوء إلى توظیف العمالة الأجنبیة عندما 11-90من قانون رقم  21المادة 

  2.طنیة مؤھلةلا تكون ھناك ید عاملة و

 :شرط التأھیل -3
وھو أن یتمتع العامل الأجنبي بمستوى تأھیل یساوي على الأقل مستوى تقني،ما عدا   

حالة رعایا دولة أبرمتا معھا الجزائر معاھدة أو اتفاقیة أو الأشخاص الذین یتمتعون بصفة 

ء غیر لاجئین،وتعني كذلك الحائز على شھادات ومؤھلات مھنیة لازمة للوظیفة ، فھؤلا

  3.ملزمین برخصة العمل

 : شروط الحصول على بطاقة العمل -4
  :یكون العامل الأجنبي بدخولھ للإقلیم الجزائري ضمن إحدى الوضعیتین التالیتین

 : أجنبي غیر مقیم  -  أ

                                                             
1 .4، ص ــ معاشو نبالي فطة، مرجع سابق  

2 یجوز للمستخدم توظیف العمال الأجانب عندما لا توجد ید عاملة وطنیة مؤھلة،وحسب الشروط : "على أنھ11-90من قانون  21تنص المادة -
".المحددة في التشریع و التنظیم المعمول بھما  

3 .9 -  8مضفر جابر الراوي، مرجع سابق، ص  -  
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یعتبر غیر مقیم :" سالف الذكر على أنھ  08/11من القانون رقم  10دة اتنص الم  

) 90(الذي یأتي إلیھ للإقامة لمدة لا تتجاوز تسعین  الأجنبي العابر للإقلیم الجزائري أو

یوما، دون أن یكون لھ القصد في تثبیت إقامتھ أو ممارستھ نشاط مھني أو نشاط مأجور بھ 

  .لذا لا یجوز للأجنبي القادم في سیاحة أو مھمة محدودة أن یزاول أي عمل كان

 : أجنبي مقیم  - ب
خصة العمل بشرط الإقامة فتنصت على ر 11- 08من القانون رقم  16/04ربطت المادة 

صلاحیة الوثیقة  یتحصل العامل الأجنبي الأجیر على بطاقة مقیم لا تتعدى صلاحیتھا " أنھ 
  .» التي ترخصھ بالعمل

وھذه البطاقة .فإذن الأجنبي یعتبر مقیم بحكم عملھ بالجزائر فتسلم لھ بطاقة مقیم

نفسھ  من القانون 17صوص علیھا في المادة لا تسلم إلا إذا كان حائزا لأحد الوثائق المن

لا  كل أجنبي ي رغب في الإقامة بالجزائر قصد ممارسة نشاط مأجور،« :والتي تنص
  :یمكنھ الاستفادة من بطاقة المقیم، إلا إذا كان حائز إحدى الوثائق الآتیة

 رخصة العمل -1
 ترخیص مؤقت للعمل -2
غیر الخاضعین تصریح بتشغیل عامل أجنبي بالنسبة إلى الأجانب  - 3

 . »لرخصة العمل

« :فجاء فیھا على إستثناء 10-81من القانون رقم  09/1كذلك صرحت المادة 

العمال  یستثنى من الإلزام برخصة العمل المؤقت المنصوص علیھا في المادة أعلاه،
الأجانب المدعوون بصفة إستثنائیة للقیام بأعمال لا تتجاوز مدة خمسة عشر یوما ودون 

 .»وز حاصل مدة الحضور المجموعة ثلاثة أشھر في السنة أن یتجا
   :شرط تكوین الید العاملة الجزائریة -5

یحقق شرط التكوین ھدفین، فمن ناحیة العمل بالمستوى العالي في تنفیذ مشاریع 

ومن ناحیة  حسب المعاییر والمقاییس المتقدمة وتكنولوجیا عالیة، وأنشطة التنمیة الوطنیة،

لذا اشترطت  یسمح یكتسب للعمال الجزائریین باكتساب خبرة من ھؤلاء،أخرى فإن ذلك 



[Tapez le titre du document] 
 

 
 

الحكومة الجزائریة في الكثیر من مواقفھا على اعتماد شرط تكوین الید العاملة الجزائریة 

  1.، في مجال اختصاصھممال الأجانب في الإقلیم الجزائريفي الفترة التي یتواجد فیھا الع

  :صة العمل للأجانبإجراءات الحصول على رخ -ثالثا

تعتبر إجراءات الحصول على رخصة العمل بالنسبة للأجانب بمثابة مراحل 

متتالیة حتى یتسنى للأجانب المعنیین بالعمل في الجزائر الحصول على الموافقة النھائیة 

  .لمزاولة عملھم

 Demande d’accord de:تقدیم طلب الحصول على الموافقة المبدئیة  -1
principe  

 یتقدم المعني بالأمر بطلب تأشیرة الدخول أمام الھیئات التمثیلیة للقنصلیة الجزائریة   - أ

 الطلب إلى وزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي بالخارج، التي تحیل ھذا

 بدراسة الطلب من وزارة المكلفة بذلك لتقدیم الموافقة المبدئیة ویكون مضمون ھذا   - ب

ھ في الوثیقة التي تحتوي على طلب الموافقة المبدئیة ویتم الملف حسب ما ھو منصوص علی

 .سحبھا من مدیریة التشغیل

 :إعداد ملف بكل عامل معني برخصة العمل  - ت
یأتي ھذا الإجراء بعد الحصول على الموافقة المبدئیة، حیث تقوم المؤسسة المعنیة   

ھذه الملفات في بتكوین ملفات خاصة بكل عامل للحصول على رخصة العمل، ویتم تكوین 

  2.نسختین

تسلم جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت  ،5103-82من المرسوم رقم 6/2المادة   

أعلاه، إلى ممثل الھیئة المستخدمة المفوض قانونیا أو إلى  الممنوحة المصالح المذكورة

المادة كما نصت كذلك  العامل الأجنبي لقاء إرجاع الوصل المسلم لھ عند إیداع الطلب المقدم

  .كشف معلومات تتعلق بالعمل الأجنبي...من نفس المرسوم 8/2
                                                             

1 .06وإلتزام ،مرجع سابق ،ص معاشو نبالي فطة ، رخصة عمل الأجانب شرط  -  
2 . 09ــ مضفر جابر الراوي، مرجع سابق، ص   

3 ، 56ر عدد . ، یحدد كیفیات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب، ج1982دیسمبر  25المؤرخ في  510-82مرسوم رقم 
.1982دیسمبر  28صادر بتاریخ   
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نسخ مصدقة مطابقة لأصولھا من الشھادات أو غیرھا من الوثائق المقنعة تثبت  -

 .أھلیة العامل المھنیة

نسخ مصدقة مطابقة لأصولھا من الوثائق التي تشھد بان العامل الأجنبي دخل  -

 .الجزائر بطریقة قانونیة

 .الطبیة المقررة في التشریع الجاري بھ العملالشھادات  -

 .نسخة من عقد العمل المصادق علھ قانونیا -

 .صور فوتوغرافیة للھویة -

  .یسلم وصل تسلیم الأوراق المذكورة إلى مقدمھا  

   :تسلیم رخصة العمل وتحدیدھا -2
سالف الذكر، فإنھ یتم تسلیم جواز  510- 82من المرسوم رقم  09فحسب المادة   

رار تتخذه الوكالة الوطنیة للتشغیل المختصة إقلیمیا، ویبلغ القرار للھیئة المستخدمة العمل بق

یبلغ القرار الذي تتخذه مصالح التشغیل : " یوما عن تاریخ إیداع الطلب، فطبقا لھا45خلال
، إلى الھیئة المستخدمة خلال الخمسة  أعلاه 8المختصة بشأن الطلب المقرر في المادة 

  .یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطلبوالأربعین 

  ".وبعد ھذه المھلة، تعد مصالح التشغیل كما لو كانت موافقة  

وعند التسلیم فإنھ یجب أن یتضمن جواز العمل ورخصة العمل المؤقت ، فتنص المادة   

ینص جواز العمل ورخصة العمل المؤقت : " على أنھ 510-82من المرسوم نفسھ  03
  :جبائي الذي یقرره التشریع الجاري بھ العمل، على ما یأتيالحاملان الطابع ال

 .المعلومات المتعلقة بحالة العامل الأجنبي المدنیة وجنسیتھ -
 .اسم الھیئة المسموح لھ بشغل منصب لدیھا أو عنوانھا الاجتماعي -
 .منصب العمل المعین فیھ والولایة التي یوجد بھا مكان ھذا المنصب -
 ".وصلاحیتھامدة الوثیقة المسلمة  -

إذن عند تسلیم جواز العمل یجب أن یحتوي على المعلومات المنصوص علیھا 

 .     في ھذه المادة
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  المطلب الثاني

    خضوع  تشغیل العمال الأجانب للرقابة

  

وھذا انطلاقا من  تتولى كل دولة مراقبة دخول العمال الأجانب في سوق العمل،  

والجزائر ھي الأخرى  احتیاجاتھا إلى الید العاملة، سیاسة الھجرة التي تتماشى وتتطور مع

كبقیة الدول وضعت نظاما قانونیا ینظم ھذا المجال، من الإطار القانوني وحده لا یكفي حیث 

یجب وضع ھیئات تسھل على مراقبة التشغیل وتحاول تطبیق ھذا النظام على وجھ صحیح 

راه مناسبا في وضع جزاءات وفي حالة حرقھ ترفع المخالفة لكي یقدر القضاء ما ی

متنوعة،وتمس ھذه الأخیرة كل من الھیئة المستخدمة والعامل الأجنبي لأن الشروط 

والالتزامات والإجراءات المنصوص علیھا في القوانین التي تنظم عمل الأجانب تعد وتعتبر 

  .من النظام العام

نظمھا بموجب القانون فلقد خول المشرع الجزائري منذ التسعینات مفتشیة العمل الذي   

بعدة مھام من بینھا مراقبة تطبیق الأحكام  1990فبرایر  6المؤرخ في  03-90رقم 

كذلك تعتبر الوكالة  1التشریعیة والتنظیمیة التي تتعلق بعلاقات العمل الفردیة والجماعیة

- 90 الوطنیة للتشغیل ھیئة تراقبتشغیل الأجانب والتي أنشئت بموجب المرسوم التنفیذي رقم

المتعلق بتنصیب العمال  2004دیسمبر  25،المؤرخ في 04/19ثم قانون رقم  2592

الذي أوكل للوكالة الوطنیة للتشغیل دور تنصیب العمال عامة والأجانب  3ومراقبة التشغیل،

  .خاصة في سوق الشغل

فق عند دور ھذه الھیئات التي أولاھا المشرع اعلى ضوء ھذه النصوص سیتم التو  

ثم تحدد ) الأول الفرع(مراقبة تطبیق أحكام القوانین المنضمة لتشغیل العمال الأجانبمھمة 

  ).الثاني الفرع(العقوبات المقررة لكل من یخالف أحكام النصوص 

                                                             
1 تعلق بمفتشیة العمل، ی1990فیفري سنة  6مؤرخ  في   03-90قانون رقم - معدل و متمم  1990فیفري 07صادر بتاریخ 6، ج ر عدد  

.1990جوان  12،صادر بتاریخ 36،ج رعدد1990جوان 10مؤرخ في  11-96بموجب الأمررقم  
2  17المؤرخ في  42-71، یعدل و یتمم الامر رقم 1999سبتمبر  08الموافق ل  1411صفر  18المؤرخ في   259-90مرسوم تنفیذي رقم 

. 1999سبتمبر  12، صادر یتاریخ 39ر عدد .، یتضمن تنظیم المكتب الوطني لید العاملة و تغیر تسمیتھ، ج1971جویلیة   
3 2004دیسمبر  26، صادر بتاریخ 83، یتعلق بتنصیب العمال ومراقبة التشغیل، ج ر عدد 2044دیسمبر  25مؤرخ في  19-04قانون رقم  -  
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  الفرع الأول

  ھیئات الرقابة على تشغیل العمال الأجانب

  

ل و تتنوع ھذه تعتبر ھیئة الرقابة تنفیذ لسیاسة الدولة في مجال التشغیل وسوق العم  

  )ثانیا(ومفتشیھ العمل ) أولا(الأخیرة من الوكالة الوطنیة للتشغیل 

  :الوكالة الوطنیة للتشغیل - أولا   

تعد ھذه الوكالة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، أنشئت بموجب المرسوم التنفیذي   

وتسییر وھي الھیكل الوحید للتشغیل تكمن مھمتھا في تنظیم سوق العمل  259-90رقم 

العرض والطلب، إذ تلعب في ھذا الشأن دورا أساسیا في التقریب بین طالبي العمل وھم 

الخاص،  و البطالین وأصحاب العمل وھي المؤسسات الاقتصادیة التابعة للقطاعین العمومي

، مكانة 19-04وعزز القانون رقم  .مع مراقبة الوضع والتطورات في سوق العمل الوطني

  . صفتھا الھیئة العمومیة التي تضمن تنصیب العمال وتشغیلھمودور الوكالة ب

-06ویظھر أیضا اھتمام المشرع بدور ھذه الوكالة من خلال المرسوم التنفیذي رقم   

، الذي یحدد مھام الوكالة الوطنیة للتشغیل و تنظیمھا ویسرھا، وكذلك قرار الصادر 771

مناطق الوطن، حیث تتكون من  فھي مھیكلة بطریقة تسمح تواجدھا في كل 2007سنة 

  .وكالة محلیة 150وكالات جھویة وبحوالي أكثر من  المدیریة العامة، و

كما تعتبر ھذه الھیئة الجھاز الإداري التنفیذي، وتقوم بمراقبة حسن توزیع مناصب   

الشغل كما تعمل على وضع برنامج یتناسب وتنظیم حاجیات الاقتصاد الوطني للید العاملة 

یعھا نسب نسبة المواطنین ونسبة للأجانب،مع الأخذ بعین الاعتبار حق الأولویة للید یتم توز

  .العاملة الوطنیة المذكورة في مختلف النصوص القانونیة 
                                                             

1 ، یحدد مھام الوكالة الوطنیة للتشغیل وتنظیمھا 2006فیفري 18الموافق لـ  1427محرم  19خ في مؤر 77-06مرسوم تنفیذي رقم  -
.2006فیفري 19صادر بتاریخ  09وسیرھا،ج ر عدد   
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  :مفتشیة العمل -ثانیا   

المتعلق مفتشیة العمل مھام ھامة في ھذا المجال  03-90لقد خول في القانون رقم   

ه في مراقبة تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة لمفتشي العمل، حیث یتجلى دور

تختص "من القانون نفسھ  2بعلاقات العمل الفردیة والجماعیة وھذا ما نصت علیھ المادة 
  ":مفتشیة العمل بما یأتي

مراقبة تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بعلاقات العمل الفردیة  -
 .والوقایة الصحیة وامن العملوالجماعیة وظروف العمل 

تقدیم المعلومات والإرشادات للعمال ومستخدمھم فیما یخص حقوقھم وواجباتھم  -
والوسائل الملائمة أكثر لتطبیق الأحكام القانونیة والتنظیمیة والتعاقدیة والقرارات 

 .التحكمیة
 .لعملمساعدة العمال ومستخدمیھم في إعداد الاتفاقیات أو العقود الجماعیة في ا -
 .أجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعیة وتسویتھا  -
تبلیغ وتوضیح النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعمل للعمال  -

 .ومستخدمیھم
إعلام الجماعات المحلیة بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصھا  -

 .الإقلیمي
صوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة إعلام الإدارة المركزیة للعمل بمدى تطبیق الن -

 1.»بالعمل واقتراح التدابیر الضروریة لتكییفھا وتعدیلھا 

فیمارس مفتشي العمل مھامھم وفق تنظیم خاص بھم، حیث یھتمون بشؤون العمل   

والعمال سواء على صعید العلاقات الفردیة أو الجماعیة، كما یتجلى دورھم في حل 

فلقد تم  .ت العمل، وبظروف العمل داخل الھیئات المستخدمةالنزاعات المتعلقة بعلاقا

إعطاؤھم صلاحیة تحریر الملاحظات الكتابیة والمحاضر المخالفات كلما لاحظوا تقصیرا 

                                                             
1 .، مرجع سابق03-90من القانون رقم  02المادة  -  
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في تطبیق أحكام التشریع والتنظیم الذي یتعلق بالعمل، ومن ذلك التشریع الخاص بتشغیل 

  .الأجانب

تعلقة بشروط تشغیل العمال الأجانب، قامت وكمثال وفیما یخص تطبیق الأحكام الم  

 ، في إطار نشاطاتھا الرامیة إلى مراقبة مؤسسات2007متفشیة العمل لولایة الجزائر

  .عامل أجنبي  في وضعیة غیر قانونیة 332، بتسجیل التشغیل على مستوى إقلیمھا

وتضمنت مؤسسة،  81كما قامت بمراقبة شروط تشغیل العمال الأجانب على مستوى   

 351عامل أجنبي، وتم على أثرھا تحریر  830ألف عامل من بینھم  12العملیة أكثر من 

  1.مخالفة

  الفرع الثاني

  جزاءات مخا لفة التشریع المنظم 

  لتشغیل العمال الأجانب 

  

لھذا وضع المشرع  إن الغرض الرئیسي للتشریعات العمل ضمان حمایة للعمال،  

 التدابیر التي تعتبر بمثابة ضمان آلیة الحفاظ على السلامة المدنیةالجزائري مجموعة من 

قد أقر كذلك عقوبات على  و. للعمال وتفادي استغلالھم اقتصادیا من طرف أصحاب العمل

العامل الأجنبي والھیئة المستخدمة من خالف إحدى طرفي علاقة العمل أحكام النظام 

وأخرى بالمستخدم ) أولا(ات تمس العامل الأجنبيعقوب .المعمول بھ لتشغیل العمال الأجانب

  ).ثانیا(الوطني

  :العقوبات المقررة للعامل الأجنبي- أولا   

لم یستثني المشرع الجزائري العامل الأجنبي من العقاب بل قررتھ عدة جزاءات متى   

فمنھا . خاصة تلك التي تحكم تشغیل الأجانب . خالف النصوص القانونیة الجاري العمل بھا

  الجزائیة والأخرى إداریة
                                                             

1 :المنشورة على الموقع الإلكتروني.2008-03-29جریدة الفجر الیومیة لیوم  - www.elfadjer.com 
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  :تختلف باختلاف المخالفات المرتكبة وھي على النحو التالي:العقوبات الجزائیة  -  أ
 :العمل دون الحصول على جواز أو رخصة العمل -1
لأحكام قانون تشغیل العمال الأجانب عقوبة  توقع على العامل الأجنبي المخالف  

دج وبالحبس لمدة تتراوح ما بین 5000دج إلى 1000جزائیة تتمثل في غرامة مالیة من 

أیام إلى شھر واحد أو بإحدى العقوبتین دون الإخلال بالإجراءات الإداریة التي تتمثل  10

-81من القانون رقم  25وھذا  ما نصت علیھ المادة 1في سحب جواز أو رخصة العمل،

  .سالف الذكر 10

  :المذھلین عدم تقدیم المستندات والوثائق المثبتة لوضعیة للأعوان -2

دج إلى 5000یعاقب بغرامة من « على أنھ 08/11من قانون رقم  39تنص المادة   

 25دج الأجنبي الذي یرفض الامتثال للأحكام المنصوص علیھا في المادة 20000

  .»أعلاه

 :عدم تصریح الأجنبي بتغییر مكان إقامتھ الفعلیة -3
ان الإقامة الفعلیة لھ بغرامة یعاقب العامل الأجنبي في حالة عدم التصریح بتغییر مك  

 11-08من القانون رقم  40دج، وھذا ما أشارت إلیھ المادة 15000دج إلى 2000من 

دج الأجنبي 15000دج إلى 2000یعاقب بغرامة من« : سالف الذكر التي نصھا جاء فیھا

  .»أعلاه  27الذي لا یقوم بالتصریح المنصوص علیھ في المادة 

  

  

 :قرار الإبعاد أو الطرد إلى الحدودعدم الالتزام بتنفیذ  -4

في حالة إمتناع العامل الأجنبي عن تنفیذ قرار الإبعاد أو قرار الطرد إلى الحدود،    

من القانون  42یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وھذا ما نصت علیھ المادة 

اق ببلده الأصلي سالف الذكر لكن ھناك استثناء إلا إذا تبین بأنھ لا یستطیع الالتح 08/11

                                                             
1 دج، و  5.000و  1.000یعاقب العامل الأجنبي الذي یخالف أحكام ھذا القانون بغرامة تتراوح بین:على انھ 10-81من القانون رقم  25المادة -

.واحد أو بإحدى العقوبتین فقط،دون الإخلال بالاجراءات الإداریة التي قد تتخذ ضده أیام وشھر 10بالحبس لمدة تتراوح بین   
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ولا التوجھ نحو بلد آخر،وذلك طبقا لأحكام الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بنظام اللاجئین 

 1.وعدیمي الجنسیة

 :الإقامة غیر الشرعیة -5

 4سالف الذكر على أحكام المواد  11- 08من القانون رقم  44استندت المادة   

أحكام تلك المواد فإنھ توقع علیھ من القانون نفسھ و متى خالف العامل الأجنبي  9و8و7و

 .دج30000دج إلى 10000وبغرامة من ) 2(أشھر إلى سنتین  6عقوبة الحبس من 

سالفة الذكر تتضمن إقامة الأجنبي على الإقلیم الجزائري  9و8و7و4 حیث أن المواد   

فیما یخص حیازتھ على وثیقة السفر وتأشیرة قید الصلاحیة وكذا الرخص الإداریة عند 

  .)2(»قتضاءالا

   :سنة على بطاقة مقیم 18عدم حیازة الأجنبي البالغ  -6
التي تشترط  11-08من القانون رقم  16/2متى خالف العامل الأجنبي أحكام المادة   

دج 5000سنة، فإنھ یعاقب بغرامة قدرھا  18بطاقة المقیم على الأجنبي الذي بلغ من العمر

   : من القانون نفسھ حیث تنص على أنھ 45دج، وھذا ما أشارت إلیھ المادة 200000إلى

دج 5000أعلاه بغرامة من ) 2الفقرة ( 16یعاقب على مخالفة أحكام المادة  «
  .»دج  20000إلى

  :العقوبات الإداریة  - ب
في إطار المراقبة الإداریة التي تھتم بمراقبة إقامة وینتقل الأجانب في الجزائر   

نب للوثائق المطلوبة منھم، و حرص على التزام وبالتالي مراقبة مدى حیازة العمال الأجا

الھیئات المستخدمة بتشغیل عمال أجانب بطرق قانونیة وفي حالة مخالفة الشروط الشكلیة أو 

الموضوعیة، فإنھ تتخذ المصالح المختصة التابعة لوزارة العمل بشأن مراقبة عمل الأجانب 

  .في الجزائر ھذا النوع من العقوبات

 :العمل أو رخصة العمل المؤقت رفض تسلیم جواز -1
                                                             

1 .، مرجع سابق 11- 08من القانون  42ادة الم -  
2 .،مرجع سابق11-08قانون رقم 44المادة  -  
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یجوز للمصالح المختصة التابعة لوزارة العمل منح جواز العمل أو رخصة العمل   

المؤقت، إذا لم یراع وخالف الشروط المفروضة والواردة بخصوص تشغیل الید العاملة 

  .الأجنبیة، وذلك في حالات منھا

یساوى على الأقل مستوى تقني كما حالة تشغیل ید عاملة أجنبیة بدون تأھیل أو لا  -  

 .سالف ذكرھا 10-81من القانون رقم  3جاء في المادة 

حالة عدم مشاركة المصالح المختصة التابعة لوزارة العمل في دراسة العقود  -  

والاتفاقات المتضمنة الاتفاقات الخاصة بالأشغال أو المساعدة التقنیة التي تلتزم كل ھیئة 

-81من القانون رقم  7الھیئات الأجنبیة وھذا ما أشارت إلیھ المادة جزائریة إبرامھا مع 

10.1 

حالة عدم مشاركة المصالح المختصة التابعة لوزارة العمل في دراسة العقود  -  

والاتفاقیات المتضمنة الصفقات الخاصة بالأشغال أو المساعدة التقنیة التي تلتزم كل ھیئة 

-18من القانون رقم  7بیة وھذا ما أشارت إلیھ المادة جزائریة ابرماھا مع الھیئات الأجن

10.2 

قبول ملف لجواز العمل لم یكن مرفقا بالتقریر المعلل من الھیئة المستخدمة والتي  -  

 .تتضمن رأي ممثلي العمال

  .سحب جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت -  

تسحب الوثائق  كذلك أجاز القانون للمصالح المختصة التابعة لوزارة العمل أن  

الخاصة بجواز العمل أو رخصة العمل المؤقت من العامل الأجنبي بعدما تم تسلیمھا لھ 

  :وذلك في حالات حددھا القانون

  . حالة الإدلاء بمعلومات غیر صحیحة -

                                                             
1 .، مرجع سابق10-81من القانون رقم  07المادة  -  

2 .نفس مرجع-  
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سالف الذكر على أن الإدلاء  10-81من قانون رقم  14حیث جاء في نص المادة   

بوثائق غیر صحیحة ففي ھده الحالة یتم سحب الرخصة أو بمعلومات غیر صحیحة أو تقدم 

  1.جواز العمل المؤقت من العامل الأجنبي

 حالة ممارسة نشاط مأجور لدى عدة ھیئات مستخدمة أخرى غیر مرخص لھ بھا أي  -

  .10-81من القانون رقم  5و 4مخالفة أحكام المادتین 

نقضاء مدة عقد العمل من القانون أجازت ذلك وھذا بعد ا 15غیر أن المادة   

  .وبترخیص آخر من المصالح المختصة

حالة عدم إرجاع وإعادة جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت إذا تم نقض عقد  -  

العمل وعدم إشعار المصالح المختصة إقلیمیا في ظرف خمسة عشر یوما على الأكثر بعد 

  10.2- 81رقم  من القانون 12تاریخ نقض العقد وھذا ما أشارت إلیھ المادة 

یعتبر إفشاء السر المھني من الأخطاء المھنیة الجسیمة : حالة إفشاء السر المھني -  

یتم العزل في "التي تنص على ما یلي  11- 90من القانون رقم 73/1التي أتت بھا المادة 
ففي  3». ..حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمة حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي

من القانون رقم  24ھده الحالة یسرح العامل تأدیبیا ویتم إنھاء علاقة عملھ كما نصت المادة 

من  208و 201و 200و 98و 37كالتالي كل عامل أجنبي یخالف أحكام المواد  81-10

والمتضمن القانون الأساسي العام  1978سنة  غشت 5المؤرخ في  12-78القانون رقم 

من قانون  302تعلق بإفشاء الأسرار المھنیة یعاقب وفقا لأحكام المادة للعامل وخاصة فیما ی

  4.العقوبات فضلا عن العقوبات المنصوص علیھا في النظام الداخلي للمؤسسة

  : العقوبات المقررة للھیئة المستخدمة -ثانیا  

أقر المشرع الجزائري عقوبات ذات طابع جزائي ، دون تلك التي تتسم بالطابع   

على الھیئة المستخدمة وعلى العامل الأجنبي، حیث أن متى خالفت الھیئة  الإداري

المستخدمة الشروط والالتزامات والإجراءات  المنصوص علیھا في ھذه القوانین، فإنھا 
                                                             

1 .، مرجع سابق10- 81من القانون  14المادة  -  
2 ، مرجع سابق10-81من القانون رقم  12المادة   

3 .مرجع سابق، 11- 90من القانون رقم  73/1المادة  -  
4 .، مرجع سابق10-81من القانون رقم  24المادة  -  



[Tapez le titre du document] 
 

 
 

تتعرض لعقوبات جزائیة وفي بعض الأحیان لعقوبات تأدیبیة وتتعدد أشكال المخالفة لتكون 

  :على النحو التالي

دون رخصة العمل أو جواز عمل سقطت صلاحیتھ أو العمل في منصب تشغیل عامل ب  -  أ
 :غیر ما ھو مصرح بھ

یعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین " :على أنھ  10- 81من القانون رقم  19تنص المادة   
كل خالف أحكام ھذا القانون بتشغیل عامل  دج عن كل مخالفة تثبت، 10.000و 5000

  :أو رخصتھ إذا كان ھذا العاملأجنبي ملزم بجواز العمل المؤقت 
  غیر حائز  إحدى الوثیقتین، -  

  أو حائزا سندا سقطت صلاحیتھ، -  

  ."أو یعمل في منصب آخر غیر المنصب الوارد في الوثیقتین المذكورتین -  

فحسب أحكام ھذه المادة توقع العقوبة  في حالة تشغیل مؤسسة لأجنبي غیر حائز على   

سقطت صلاحیتھ أو تشغیل عامل في منصب غیر ذلك الوارد رخصة العمل أو جواز عمل 

إلى  5000في جواز أو رخصة العمل ،وھذه العقوبة تتمثل في غرامة یتراوح قدرھا من 

  .دج 10.000

 العامل الذي یتولى بأوامره أو تعلیمات تشغیل العمال الأجانب، ویتم تشغیلھم بدون   - ب
  : جواز أو رخصة العمل

عامل تابع لمؤسسة أو ھیئة عمومیة أو خاصة بتوجیھ أوامر في حالة ما إذا قام   

لأشخاص أو المصالح الموضوعة تحت إشرافھ، انتھى ذلك بالترخیص بتشغیل عامل أجنبي 

غیر حائز على جواز أو رخصة العمل المؤقت ، فإنھا تفرض علیھ عقوبة جزائیة تتمثل في 

تطبیق نفس الغرامة والحبس من دج وفي حالة العود 5000دج إلى 1000غرامة مالیة من 

من القانون رقم  20أشھر أو بإحدى ھاتین العقوبتین وھذا ما نصت علیھ المادة  6شھر إلى 

دون الإخلال بالعقوبات التأدیبیة، یعاقب كل عامل بمؤسسة أو ھیئة ":سالف الذكر 81-10
عة تحت عمومیة أو خاصة یتولى  بأوامره أو تعلیماتھ لأشخاص أو المصالح الموضو
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إشرافھ، الترخیص عامل أجنبي غیر حائز على جواز أو رخصة العمل المؤقت المطلوبین 
دج تطبق عنى فدر عدد المخالفات 5000دج و 1000بغرامة مالیة تتراوح بین 

  1".ةتالمثب

  

  لمبحث الثانيا

  إقرار الحقوق الأساسیة للعمال الأجانب كمظھر
  لتجسید الحمایة الدولیة 

  
تشغیل العمال الأجانب من المسائل الجوھریة والھامة، و ھذا ما مسألة حمایة 

تجلى من خلال دور منظمة العمل الدولیة الرامي إلى ضرورة إلزامیة حمایة العمال 

حیث اتضح ھذا الدور من خلال الاتفاقیات  المھاجرین الذین یریدون العمل في دول أجنبیة،

لیھا الدول بما فیھا الجزائر التي صادقت على التي أقرتھا منظمة العمل الدولیة وصادقت ع

سالفي 151و 96، ھذا إلى جانب التوصیات رقم 1969سالفة الذكر سنة  97الاتفاقیة رقم 

  .الذكر

منظمة العمل الدولیة على ضرورة إعطاء الدول حمایة قانونیة  رارفكان إص

للعمال المھاجرین، تحفظ لھم حقوقھم كبشر بالدرجة الأولى، وكعمال أجانب یزاولون 

عملھم في إطار قانوني یمنح لھم حقوق یتمتعون بھا بصفتھم عمال، وكانت ھذه الحمایة 

أساسیة لھم تجسد نوعا من الحمایة الدولیة  التي تولیھا الدولة للعمال الأجانب بإقرار حقوق

و حقوق أخرى مرتبطة بمنصب عملھم وھذا من منطلق أنھم عمال  )الأول المطلب(

  ).الثاني المطلب(یمارسون عملا مھني

  المطلب الأول
  الحقوق الأساسیة للعامل الأجنبي

 
تسري على علاقة العمل بین المستخدم والعامل مھما كان وصفھ وطنیا كان أم 

أجنبیا مبادئ ھامة لا یمكن التخلي عنھا وھي بمثابة حقوق أساسیة للعامل و تمثل نوعا من 

                                                             
1 .، مرجع سابق10-81من القانون رقم  20المادة    
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الحمایة القانونیة للعمال الأجانب من أجل الحفاظ على كرامتھم كبشر وھذا باعتبار الفرد 

عن كل تفضیل على  بابتعادیعة الإنسانیة مع غیره من الأفراد وذلك إنسانا یتساوى في الطب

أساس الأصل أو اللون أو الجنس أو الدین أو الرأي السیاسي أو النشأة القومیة أو الأصل 

الاجتماعي،من شأنھ الإخلال بتكافؤ الفرص أو المعاملة بین العمال أو المھن وھذا یتضح 

دون الأخذ بأي اعتبارات جنسیة أو دینیة أو سیاسیة أو  عدم التمییز بین العمال: جلیا في

  ).الأول الفرع(عرقیة 

 الفرع الأول
  عدم التمییز  فيالحق 

  
لمنظمة العمل  97تلتزم الجزائر كغیرھا من الدول التي صادقت على الاتفاقیة رقم   

الدولیة، باحترام مبدأ عدم التمییز بین العمال سواء كانوا أجانب أو وطنیین، وھذا المبدأ 

تقوم علیھ قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأحكام الدساتیر والقوانین الوطنیة التي 

حقوق؛ فعدم التمییز یستند إلى معنى إیجابي قوامھ التماثل في معاملة الأشخاص تنظم ھذه ال

عند تماثل مراكزھم القانونیة، ومفاده كذلك المساواة في المعاملة والفرص بین ھؤلاء 

الأشخاص، كما لا یعد التمییز محظورا إلا إذا كان یستند إلى أسباب غیر مشروعة، 

مسألة تفصل فیھا قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان،  ومشروعیة ھذه الأسباب أو عدمھا

وأحكام القانون الوطني ذات العلاقة، التي تحدد الأسباب غیر المشروعة التي یحظر التمییز 

وعدم التمییز ھو أحد الحقوق المتفرعة عن حق الإنسان في العمل،  1على أساسھا،

  . مھ بعمل ذي قیمة متساویةكالمساواة في الأجر المدفوع إلى العامل نظیر قیا

والتي صادقت علیھا الجزائر في  97لقد جاء نص المادة السادسة من الاتفاقیة رقم   

تتعھد كل دولة عضو تسري علیھا ھذه الاتفاقیة بأن تتیح دون التمییز «: 1962سنة 
على أساس الجنسیة أو العرق أو الدیانة أو الجنس للمھاجرین الوافدین الموجودین 

ة قانونیة على أراضیھا معاملة لا تقل موازاتا عن المعاملة التي تتیحھا بصور
  2.»لمواطنیھا

                                                             
1 ، 2005دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر،  –بن عبیدة عبد الحفیظ، الجنسیة ومركز الأجانب في الفقھ والتشریع الجزائري  -

.233ص  
2 .مرجع سابق 97رقم من الاتفاقیة  6المادة  -  
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یستنتج من خلال ھذه المادة أن مبدأ المعاملة بالمثل من المبادئ الأساسیة في مجال   

العلاقات الدولیة، وھو مبدأ مكرس دبلوماسیا وتشریعیا وتم تجسیده على أساس المساواة بین 

نب والعمال الوطنیین تطبیقا لمبدأ حق السیادة المعترف بھا في القانون الدولي، العمال الأجا

فعدم التمییز اتفاق دولي ترتبط بموجبھ الدول الموقعة والذي یتضمن منح رعایا كل دولة 

من الدول الموقعة إقلیم الأخرى قدرا من الحقوق دون النظر إلى جنسیتھم أو عرقھم أو 

  . دینھم

من بین الدول السباقة إلى إرساء مبادئ حمائیة للعمال الأجانب القادمین تعد الجزائر   

المتعلقة  111إلیھا بصورة قانونیة، كما أن الجزائر من خلال مصادقتھا على الاتفاقیة رقم 

بالتفرقة في مجال الاستخدام والمھنة، التي أقرھا المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة، أكدت 

سواء . مال بصفة شاملة من عدم التمییز الذي یمكن أن یمسھم في عملھمكذلك حمایتھا للع

ترجمة ذلك في القانون الجزائري 1.تعلق الأمر بظروف العمل وعدم التمییز في الأجور

تعد باطلة وعدیمة الأثر كل الأحكام المنصوص علیھا في «  11-90من  17فتنص المادة 
الاتفاقات أوالاتفاقیات الجماعیة أو عقد العمل التي من شأنھا أن تؤدي إلى التمییز بین 

العمال، كیف كان نوعھ في مجال الشغل والأجر ظروف العمل، على أساس السن والجنس 
لیة والقناعات السیاسیة والانتماء إلى أو الوضعیة الاجتماعیة أو بالنسبیة للقرابة العائ

ویترتب على مخالفة ھذه القاعدة عدة جزاءات مالیة حددھا  2،» نقابة أو عدم الانتماء إلیھا

  3.القانون

فالمعیار العام بشأن عدم التمییز بین العمال جمیعا في حقوقھم المتعلقة بالعمل،   

نطوي على أي تفریق بین العمال، فالحمایة التي تقررھا مستویات العمل واحدة، ولا ت

كالتفریق بسبب الجنس أو الأصل العنصري، أو اللون، أو الدین، أو الوضعیة الاجتماعیة 

  4.أو الرأي السیاسي

  

  

                                                             
1 .3،4عبد السلام الصدیقي، مرجع سابق، ص، ص  -  
2 .مرجع سابق 11–90من القانون رقم  17المادة   -  

3 .114أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري علاقة العمل الفردیة، ص  -  
4 .03إلیاس یوسف، المساواة في الأجور، مرجع سابق، ص  -  
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  الثاني الفرع
  المھنیة المساواة

  
نسان وأحكام ة بین الناس مبدأ أساس تقوم علیھ قواعد القانون الدولي لحقوق الإاالمساو  

الدساتیر والقوانین الوطنیة التي تنظم ھده الحقوق بالنسبة لمبدأ المساواة المھنیة عن سابقھ 

بمعني شامل و  الإنسانالم نقل أنھما متلازمان فمبدأ عدم التمییز ھو مبدأ من مبادئ حقوق 

لعامل ي بالمساواة مع اظیح إنساننما إ واسع یمس العامل الأجنبي لیس بكونھ عاملا و

یعتبر  1الخاص بتشریع العمال بالإطارأما مبدأ المساواة المھنیة وھو خاص  ،الجزائري

ومثل علي المساواة في الأجور لیس من  ،وجود مثل ھدا الشكل من المساواة أمر ضروري

مبرر أن تختلف الأجور بین اثنین من العاملین یقومان بنفس العمل ولدیھما نفس المؤھلات 

  2.ن سنوات الخبرةونفس العدد م

  

 المطلب الثاني
  حقوق العامل الأجنبي المرتبطة بالمنصب

  

تعترف وتقر التشریعات العمالیة المعاصرة بمجموعة ھامة من الحقوق والامتیازات   

للعمال الأجانب التي تجسدت دولیا وإقلیمیا وكان لھا أثر على التشریع الجزائري حیث تنظم 

البعض منھا بمقتضى نصوص قانونیة وتنظیمیة بینما البعض الأخر بمقتضى نصوص 

  . اتفاقیة جماعیة أو فردیة

العامل الأجنبي یترتب عن علاقة عملھ، بعض الحقوق والامتیازات، تتعلق بمنصب ف  

عملھ، كالحق في الأجر ومختلف التعویضات المرتبطة بھ، وھذا على أساس التصنیف 

) الثاني الفرع(والحق في الانتساب إلى الضمان الاجتماعي ) الأول الفرع(المعمول بھ 

  ). الثالث الفرع(تلفة وكذلك الحق في الراحة والعطل المخ

                                                             
1   .28برحمة محمد ندیر، مرجع سابق، ص-

2   .05حیدر رشید، مرجع سابق، ص-
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  الفرع الأول

  الحق في الأجر

  

یعتبر الحصول على الأجر مقابل العمل المنجز من أھم الحقوق التي ترتبھا 

علاقة العمل لصالح العامل، فالأجر عنصر جوھري في عقد العمل لا یقوم بدونھ، حیث یعد 

فإذا . امات صاحب العملمن أھم الحقوق الأساسیة للعامل، وفي الوقت نفسھ من أھم التز

كان العمل ھو محل التزام العامل، فإن الأجر ھو محل التزام صاحب العمل، و طابع 

المفاوضة الذي یتصف بھ عقد العمل، یجعل من العمل والأجر وجھین لعملة واحدة بمفھوم 

قانون العمل، حیث أنھ لا یمكن الحدیث عن عنصر العمل دون أن یقابلھ الحدیث عن 

للعامل « : على أنھ 11-90من قانون رقم  80وبناء على ذلك فقد نصت المادة  1الأجر،
الحق في أجر مقابل العمل المؤدى، ویتقاضى بموجبھ مرتبا أو دخلا یتناسب ونتائج 

  2.»العمل

  : ادة أن الأجر یشتمل على الخصائص الأساسیة التالیةیتضح من نص ھذه الم  

  .أنھ حق مضمون للعامل -

 . یؤدى مقابل عمل -

 . وجوب تناسبھ مع نتائج العمل -

 . یتقاضى العامل في شكل مرتب أو دخل -

المشرع الجزائري على حق العامل في الأجر مقابل العمل الذي یقوم بھ، دون  اكتفى  

بین العامل الوطني أو الأجنبي، فلقد تناول بصفة عامة العامل الذي یعمل على  أن یمیز

یؤكد أن الأجر یمنح للعامل كحق مضمون لھ مقابل العمل المؤدى،  التراب الوطني، و ھو

                                                             
1 داریة، عیسى محمد، آلیات تسویة نزاعات العمل الفردیة في القانون الجزائري والمقارن، بحث لنیل درجة الماجستیر، معھد العلوم القانونیة والإ -

.24، ص 1999 -1998جامعة مولود معمري، تیزي وزو،   
2 .مرجع سابق 11-90من القانون رقم  80ة الماد -  
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نصت على حق العامل الأجنبي في الأجر و  10-81من القانون رقم  16/1غیر أن المادة 

یتقاضى العامل الأجنبي الذي یسري علیھ ھذا القانون، أحدا یوافق الرقم « : جاء فیھا
ھ نظیره الجزائري في نفس المستوى الاستدلالي لمنصب العمل الذي یمكن أن یشغل

ممھورا عند الاقتضاء بزیادة وفقا لشروط تحدد بمرسوم، ویدفع المرتب في التراب 
  1.»... الوطني وفي موعد الاستحقاق

، والتي تضمنت وأشارت إلى 1962سنة  97إن الجزائر صادقت على الاتفاقیة رقم   

  . حق العامل الأجنبي في الأجر دون تمییز أي المساواة في الأجور

  مكونات الأجر: أولا

یتكون الأجر من عناصر ثابتة وأخرى متغیرة یختلف تركیبھا وتصنیفھا من دولة إلى   

الاقتصادي فوفقا لأحكام التشریع الجزائري فإنھا تكون أخرى اختلاف الوضع الاجتماعي و

  :كما یلي

  : یتكون من العناصر التالیة: الأجر الثابت -1

وھو الأجر الذي یتطابق مع العمل أو مع مھام المنصب، ولا یقل : أجر المنصب –أ  

د عن الحد الوطني الأدنى المضمون، ویتم تحدیده بواسطة النقاط الاستدلالیة التي تتحد

بدورھا وفقا لعوامل منصب العمل المعني، حیث یتم وضع لكل منصب عمل نقاط استدلالیة 

تقابلھا قیمة مالیة معینة، كما یراعى فیھا شرط التأھیل المھني والجھد المطلوب في ذلك 

  2.المنصب

وتتضمن مجموعة من التعویضات المرتبطة بمنصب  :الملحقات لأجر المنصب –ب  

وتكون وفقا لما جاءت بھ الفقرة الثانیة من نص  3متطلبات المتعلقة بھ،العمل والظروف وال

  : یفھم من عبارة مرتب حسب ھذا القانون ما یلي«: 11- 90من قانون  81المادة 
  .الأجر الأساسي الناجم عن التصنیف المھني في الھیئة المستخدمة -  

                                                             
1 .مرجع سابق 10-81من قانون رقم  16/1المادة  -  

2 .35، ص 2001ھدفي بشیر، الوجیز في شرح قانون العمل، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  -  
3- 
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التعویضات المدفوعة بحسب أقدمیة العامل مقابل الساعات الإضافیة بحكم ظروف  -  
عمل خاصة، لا سیما العمل التناوبي والعمل المضر والإلزامي، بما فیھ العمل اللیلي 

  . وعلاوة المنطقة

  1.»العلاوات المرتبطة بإنتاجیة العمل ونتائجھ  -  

ت متممة تشمل مجموعة من یتبین من خلال نص المادة أن الأجر لھ ملحقا  

  : التعویضات والتي یمكن إدراجھا كالتالي

 حیث یعوض العامل عن الخبرة المكتسبة في العمل ) الأقدمیة(تعویض الخبرة  -1

بواسطة تغییر درجتھ في السلم المھني، الذي یتكون من درجات تتم الترقیة فیھا من 

درجة إلى أخرى حسب فترة معینة، ویمكن أن تكون الترقیة أیضا من منصب عمل إلى 

  . منصب عمل آخر حسب التأھیل المھني المطلوب وتوفر منصب العمل

 الخاصة لمنصب العمل ویمثل التعویض عن المتطلبات والضغوط : تعویض الضرر -2

المعني، لا سیما الجھد المطلوب في العمل، والضغوط البدنیة والفكریة التي یفرضھا، 

المخاطر الناتجة عنھ مما یحتم ضرورة التكفل بحمایة العامل من ھذه المخاطر، إما بتحسین 

 2.ظروف العمل أو التعویض عن الأضرار التي تنتج عن العمل

 تعویض الذي یتقرر للعامل حین مزاولة العمل یقع فيوھو ال: تعویض المنطقة -3

 3.منطقة جغرافیة یتمیز بصفات منافیة صعبة

  وھي المنح والتعویضات التي تمنح وتقدم للعامل في شكل مبالغ: التعویضات العائلیة -4

 4.مالیة حسب عدد الأبناء الذین ھم تحت كفالتھ إلى غایة وصولھم سن الرشد

ویشمل المكافآت المقرة للعامل مرتبطة ببعض العوامل والشروط : الأجر المتغیر -2

  : المتغیرة حسب الظروف والحالات وتتمثل ھذه العناصر فیما یلي

                                                             
1 .مرجع سابق 11-90من القانون رقم  81المادة  -  

2 قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود : عقد العمل، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع سعودي عمر، عنصر الأجر في -
.11، ص 2007معمري، تیزي وزو،   

3 .136ھدفي بشیر مرجع سابق ص  -  
4 .136المرجع نفسھ ص  -  



[Tapez le titre du document] 
 

 
 

 وھي مجموعة من التعویضات المقدرة للعمال الذین : تعویض العمل التناوبي  - أ

سیم أوقات یمارسون نشاطھم في غیر الأوقات المعتادة أي الذین یعملون بالتناوب حسب تق

  1.العمل وظروفھ الخاصة أو ما یسمى بعض الأفواج المتعاقبة

 وھو التعویض الذي یمنح متى بعمل إضافي أو زائد عن : تعویض العمل الإضافي   - ب

المدة القانونیة للعمل سواء كان ھذا العمل بطریقة دائمة أو متقطعة بشرط أن لا یتعدى 

دة القانونیة، كما یحتسب تعویض الساعات من الم% 20ویتجاوز في جمیع الحالات نسبة 

  2.من الأجر العادي للساعة% 50الإضافیة على أساس زیادة لا تقل عن 

 ویشمل تعویض عن العمل في الأوقات غیر المألوفة وغیر : تعویض العمل اللیلي  - ج

  3.العادیة أو اللیلیة ذات الظروف الخاصة والمختلفة

سالف  11-90من القانون رقم  83لقد أقرت المادة : تعویض المصاریف الخاصة-د    

الذكر عن التعویض عن المھام التي یقوم بھا العامل خارج مكان العمل والتي تتطلب 

 المصاریف تسدد« : تكالیف ونفقات خاصة یلزم صاحبھا بتحملھا حیث نص المادة كما یلي

 السیارة استعمال مأمورة مھام، العامل على المستخدم یفرضھا خاصة تبعات حسب

  4.» مماثلة وتبعات، خدمة لأداء الشخصیة

  : طرق ووسائل تحدید الأجر - ثانیا

یقوم تحدید الأجر على العموم إما وفق لطریقة حساب مدة أو زمن العمل، وإما على   

  .أساس مقدار الإنتاج أو كمیة المردود أو القطعة

 وتعتمد ھذه الطریقة على معیار المدة لتحدید مقدار الأجر : طریقة الدفع حسب المدة  - أ

وتحسب المدة بالساعة أو الیوم أو الأسبوع أو الشھر حیث یتم دفع الأجر بحلول أجره 

  . المعتاد دون النظر إلى نتائج عملھ

 الإنتاج  حیث یتم تقدیر الأجر وفقا لكمیة: طریقة الدفع حسب الإنتاج أو القطعة  - ب

                                                             
1 .88، ص 2009الجزائر، منشورات بیرتي الجزائر بن رجال آمال القانون الاجتماعي حمایة العامل عند انتھاء علاقة العمل في قانون  -  

2 .مرجع سابق 11-90من القانون رقم  32و 31المادة  -  
3 .137ھدفي بشیر مرجع سابق ص  -  

4 .مرجع سابق 11-90من القانون رقم  83المادة  -  
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والمردود المتحصل علیھ، وبالتالي یختلف أجر العامل بصورة فردیة حسب اختلاف 

  1.مستوى إنتاجھ من حیث الكم والنوع

  

  
  
  

  الفرع الثاني
  الحق في الراحة

  
لقد أصبح من الثابت حدیثا في جمیع الأنظمة القانونیة للدول تقدیر فترات راحة لجمیع   

  .الأنشطة والأعمالالفئات العمالیة في جمیع 

ومنھ فإن المشرع الجزائري اعتنى بالجانب الاجتماعي والصحي للعامل وأدى إلى     

تقریر مجموعة من الأحكام والنصوص المتعلقة بفترات الراحة المتنوعة، منھا ما ھو 

  . أسبوعي ومنھا ما ھو سنوي والبعض الآخر تقرر لمناسبات الأعیاد الدینیة والوطنیة

یخضع العمال « : سالف الذكر 246-86من المرسوم رقم  13المادة لقد نصت   
  2.» الأجانب في مجال مدة العمل والعطل للتشریع والتنظیم المعمول بھما

  . فیلاحظ أن حق العامل في الراحة یكون وفق التنظیم والتشریع المعمول بھما  

  : الراحة الأسبوعیة: أولا

لقد تقررت ھذه الراحة في جمیع الأنظمة القانونیة الحدیثة، فترة راحة أسبوعیة ومن   

بینھا التشریع الجزائري الذي اعتمد في مختلف النصوص القانونیة المتعاقبة مبدأ إلزامیة 

 11-90من قانون رقم  33التمتع براحة أسبوعیة لجمیع العمال وھذا ما أكدت علیھ المادة 

                                                             
1 .138ھدفي بشیر، مرجع سابق، ص  -  

2 .مرجع سابق 276-86من المرسوم رقم  13المادة  -  
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حق العامل في الراحة یوم كامل في الأسبوع؛ وتكون الراحة « : نصت سالف الذكر حیث
  1.» الأسبوعیة العادیة في ظروف العمل العادیة یوم الجمعة

فھذه المادة قضت بإلزامیة الاستفادة بیوم كامل للراحة في الأسبوع، تتحدد بصفة   

الأسبوعي كقاعدة عامة، إذ دوریة ولاعتبارات دینیة حیث حدد یوم الجمعة ھو یوم الراحة 

ترد بعض الاستثناءات تجیز تأجیل یوم الراحة إلى یوم أخر اعتبارا لما تتصل بھ مصلحة 

العمل، ففي حالة العمل ألتناوبي، حیث تسیر بعض المؤسسات بھذا النظام نظرا لطبیعة 

  2.اوبیةالنشاط الخاص، فإن الراحة الأسبوعیة تندمج مع العمل التناوبي، فتصبح راحة تن

  

  :الراحة السنویة: ثانیا

تحدد مدة العطلة السنویة طبقا للقانون الجزائري بثلاثین یوم كامل كما ھو الشأن   

بالنسبة للتشریعات المقارنة، وتحتسب ھذه العطلة على أساس فترة مرجعیة ابتداء من ینایر 

الفترة المرجعیة یونیو من سنة العطلة، وتحسب ھذه  30من سنة العمل السابقة إلى غایة 

  . للعمال ابتداء من تاریخ توظیفھم، وحددت بیومین ونصف یوم عن كل شھر عمل

وقد أجاز القانون تمدید ھذه العطلة في بعض أنواع من العمل، خاصة الأعمال التي   

تزاول في المناطق الصحراویة إلى عشرة أیام في السنة، وترك مھمة تحدید ذلك للاتفاقیات 

  3.الجماعیة

  : عطلة الأعیاد والمواسم الدینیة والوطنیة: الثاث

تتفق مختلف الأنظمة القانونیة للدول في منح أیام للراحة كعطل مدفوعة الأجر في   

سالف  11-90من قانون رقم  34مناسبات دینیة ووطنیة والمشرع الجزائري نص المادة 

  4. » یحدد القانون أیام الأعیاد والعطل المدفوعة الأجر« الذكر 

                                                             
1 .، مرجع سابق 11-90من القانون رقم  33المادة  -  

2 ، معھد الحقوق و العلوم )المؤسسات( ھدفي بشیر، عنصر العمل في علاقة العمل الفردیة، بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في القانون  -
.115، ص 1994-1993الإداریة، بن عكنون الجزائر،   

3 .25.عیسى محمد مرجع سابق ص -  
4 .، مرجع سابق11-90ون رقم من القان 34المادة  -  
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وعلیھ فإن ھذه الراحات تحدد بنصوص تنظیمیة خاصة وتشمل جمیع قطاعات العمل   

والعمال بغض النظر عن طبیعة علاقة العمل أو عن جنسیة العمال، وتنحصر ھذه العطل 

على العموم في المناسبات الدینیة كعید الفطر، وعید الأضحى وعید المولد النبوي الشریف، 

  . عید الاستقلال، وثورة أول نوفمبر وعید العمال وغیرھاثم الأعیاد الوطنیة ك

ولكل قاعدة استثناء حیث أن العدید من مجالات ومناصب العمل لا تسمح طبیعتھا   

بتوقیف نشاطاتھا وانقطاعھ كبعض المصانع التي تعمل بنظام الدوام والمستشفیات وبعض 

  راریة العمل في ھذه الحالات، مع القطاعات العمومیة، لذا أجازت التشریعات العمالیة استم

  1.التعویض بمنح إجازات في أیام أخرى، أو مضاعفة الأجر في حالة عدم التمكن من ذلك

  

  

  

  

  الفرع الثالث

  الحق في الحمایة الإجتماعیة

  
المؤرخ في  83/112لقد حصرت المادة السادسة من قانون التأمینات الإجتماعیة رقم   

 11المؤرخ في  94/09المعدل و المتمم بالمرسوم التشریعي رقم  1983جویلیة  02

، المستفیدین من 1996جویلیة  06المؤرخ في  96/17و الأمر رقم  1994أفریل 

الضمان الاجتماعي، وھم جمیع الأشخاص العاملین فوق التراب الوطني سواء كانوا 

ة عملھم یدوي أو فكري، ومھما كانت مدة علاقة عملھم وطنیین أو أجانب ومھما كانت علاق

  .دائمة أو مؤقتة ومھما كان القطاع الذین یعملون فیھ عام أو خاص
                                                             

1 .26عیسى محمد، مرجع سابق، ص  -  
2 جویلیة  15، صادر بتاریخ 28ر عدد . ، المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، ج1983جویلیة  02المؤرخ في  11-83من القانون رقم  06المادة  -

المعدل و المتمم بأمر  1994أفریل  13در بتاریخ الصا 20ر عدد .، ج1994أفریل  11المؤرخ في  04- 94المعدل و المتمم بالأمر  1983
جانفي  23المؤرخ في  01-08معدل بالقانون رقم  1994أوت  07الصادر بتاریخ  42ر عدد .، ج1996جویلیة  06المؤرخ في  17-96رقم 

 32ر عدد .، ج2011ان جو 05المؤرخ في  08-11المعدل و المتمم بالقانون رقم  2008جانفي 27، الصادر بتاریخ 04ر عدد .، ج2008
.2011جوان  18الصادر بتاریخ   
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المتعلقة بالحد  1952لسنة  102كذلك صادقت الجزائر على الاتفاقیة الدولیة رقم   

د على أن الأدنى للضمانات الاجتماعیة وھي اتفاقیة صادرة عن منظمة العمل الدولیة تؤك

الأمراض  -الشیخوخة–البطالة -المرض: الضمان الاجتماعي یغطي ثمانیة حالات وھي

  1.العجز الوفاة –الأمومة –الإعلانات العائلیة  -المھنیة وإصابات العمل

لأھم المجالات والأخطار المشمولة بتغطیة  83/11تعرض من ھذا المنطلق القانون   

رض و التأمن على الولادة والتأمین عن العجز والتأمین الضمان الاجتماعي التأمین على الم

المتعلق بحوادث العمل  02/07/1983المؤرخ في  83/132عن الوفاة، كما  أقر القانون 

 06/07/1996المؤرخ في  96/19والأمراض المھنیة المعدل والمتمم بموجب الأمر 

كما . ینتمون إلیھ تأسیس نظام وحید یسري على العمال مھما كان قطاع النشاط الذي

المشرع الجزائري نظام التأمین على البطالة بموجب المرسوم  استحدث

المؤرخ في  94/114والمرسوم التشریعي  1994ماي  26المؤرخ في 94/093التشریعي

یخول الحق في منحة البطالة للعمال الأجراء المستوفین للشروط المقدرة  1994ماي  26

 02المؤرخ في  83/125ن على التقاعد فقد نظمھا القانون رقم قانونا، أما فیما یخص التأمی

حیث أصبح نظام التقاعد موحد و متجانس بین مختلف الأصناف المھنیة و  1983جویلیة 

  .ذلك مھما كان مجال نشاطھ

  :وعلیھ فإن الضمان الاجتماعي في الجزائر یشمل ویغطي المخاطر التالیة  

 یتم التأمین على المرض بواسطة الأداءات العینیة تتمثل في : التأمین عن المرض -1

التكفل بمصاریف العنایة الطبیة والوقائیة العلاجیة لفائدة المؤمن لھ وذوي حقوقھ من طرف 

  :ھیئة الضمان الاجتماعي 

                                                             
1 108، ص 2008عبد الرحمان خلیفي، الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  -  

2 جویلیة  15ادر بتاریخ الص 28ر عدد .، یتعلق بحوادث العمل و الامرض المھنیة، ج1983جویلیة  02المؤرخ في  13-83قانون رقم -
.1996جویلیة  06المؤرخ في  96/19، المعدل و المتمم بالموجب الأمر رقم  1983  

3 یتضمن الحفاظ على الشغل و حمایة الأجراء الذین یفقدون عملھم بصفة لا ارادیة،  1994ماي  26المؤرخ في  09-94مرسوم تشریعي رقم -
.1994ماي  31الصادر بالتاریخ  34ر عدد .ج  

4 ، یتضمن التأمین على البطالة لفائدة الأجراء الذین یفقدون أعمالھم بصفة لا إرادیة 1994ماي  26المؤرخ في  94/11مرسوم تشریعي رقم -
 57ر عدد .، ج1998أوت  02مؤرخ في  07-98، معدل و متمم بقانون رقم 1994ماي  31الصادر بتاریخ  34ر عدد .لأسباب اقتصادیة، ج

.1998اوت  05الصادر بتاریخ   
5 .1983جویلیة  15الصادر بتاریخ  28ر عدد .یتعلق بالتقاعد، ج 1983جویلیة  02مؤرخ في  83/12قانون رقم -  
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و ھذا ما نصت علیھ المادة %.80ویكون التكفل أحیانا بصورة كاملة وأحیانا بنسبة  -1

 :تشمل أداءات التأمین على المرض" : 11-83من قانون رقم  7

 :الأداءات العینیة -2
التكفل بمصاریف العنایة الطبیة و الوقائیة و العلاجیة لصالح المؤمن لھ و ذوي   
  .حقوقھ

 :الأداءات النقدیة -3
  1".تعویضة یومیة للعامل الذي یضطره المرض الى الانقطاع مؤقتا عن عملھمنح   

من أجر المنصب % 50المؤقت عن العمل بنسبة وفي حالة المرض والتوقف   

ابتداء من الأسبوع الثالث إلى غایة شفاء العامل، % 100الصافي في الأسبوعین الأولیین و

  2.سنوات كما ھو محدد في الأحكام التشریعیة 03على ألا تتجاوز المدة 

 : التأمین على الولادة -2
تمثل في كفالة المصاریف المترتبة تشمل أداءات التأمین على الولادة أداءات عینیة ت  

أداءات نقدیة تتمثل في تعویضة یومیة للمرأة العاملة التي  عن الحمل والوضع وتبعاتھ و

من القانون رقم  23وھذا ما جاءت بھ المادة . تضطر بسبب الولادة إلى الانقطاع عن العمل

  :تشمل أداءات التأمین على الولادة:" 83/11

 :الأداءات العینیة -1
  .كفالة المصاریف المترتبة عن الحمل والوضع و تبعاتھ  

 :الأداءات النقدیة -2
  3." دفع تعویضة یومیة للمرأة العاملة التي تضطر بسبب الى الانقطاع عن العمل  

من القانون نفسھ على أنھ لا یجوز منح أداءات التأمین على  24كما أشارت المادة   

الولادة ما لم یتم الوضع على ید طبیب أو مساعدین مؤھلین إلا بسبب قوة قاھرة التي 

                                                             
1 .مرجع سابق 83/11من القانون رقم 7المادة  -  

2 .149ھدفي بشیر، مرجع سابق، ص  -  
3 .ابقس، مرجع  83/11من القانون رقم  23المادة  -  
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لا یجوز منح أداءات التأمین على الولادة ما لم یتم الوضع على ید طبیب أو :" نصت
  1."ا ما خالف ذلك لأسبابمساعدین طبیین مؤھلین، ما عد

 : التأمین على العجز -3
یستھدف التأمین على العجز منح معاش للمؤمن لھ الذي یضطره العجز إلى الانقطاع   

عن العمل، حیث تمكنھم المنحة الممنوحة لھم العیش طوال فترة العجز وتقدیر درجة العجز 

ش و تأخذ بعین من طرف طبیب مختص ولجنة مختصة ویحسب على أساسھا مبلغ المعا

  2.الاعتبار الحالة العامة والعقلیة للعامل المعني إضافة إلى مؤھلاتھ وتكوینھ

  : سالف الذكر العجز إلى ثلاثة أصناف 11- 83من القانون رقم  36صنفت المادة   

  .العجزة الذین مازالوا قادرین على ممارسة نشاط مأجور: لصنف الأولا -

 . العجزة الذین یتعذر علیھم إطلاقا ممارسة نشاط مأجور: لصنف الثانيا -

العجزة الذین یتعذر علیھم ممارسة نشاط ویحتاجون إلى مساعدة : الصنف الثالث -

 3.الغیر

من القانون نفسھ أنھ یختلف المبلغ السنوي للمعاش المدفوع  37كما أشارت المادة   

للصنف الثالث مضاعف بنسبة % 80وللصنف الثاني % 80للصنف الأول و% 60

40.%4  

 : التأمین على الوفاة -4
یستھدف التأمین على الوفاة إفادة ذوي حقوق المؤمن لھ المتوفي من منحة وفاة  یقدر   

مرة مبلغ الأجر الشھري الأكثر نفعا المتقاضي خلال السنة السابقة لوفاة  12رأسمالھا  

كات ویدفع دفعة واحدة ولا یمكن أن یقل عن والمعتمد كأساس لحساب الإشترا ،المؤمن لھ

من القانون رقم  48الوطني المضمون وھذا ما جاء بھ نص المادة  مرة مبلغ الأجر 12

یقدر مبلغ منحة الوفاة بإثنى عشرة مرة مبلغ آخر أجر شھري في المنصب  :" 83/11
بلغ الشھري في أي حال من الأحوال أن یقل ھذا المبلغ إثنى عشرة مرة قیمة الم یجوز

                                                             
1 .نفسھمن القانون  24المادة  -  

2 .109عبد الرحمان خلیفي، مرجع سابق، ص  -  
3 .مرجع سابق 83/11من القانون رقم  36المادة  -  

4 .من القانون نفسھ 38المادة  -  
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ویوزع على ذوي الحقوق عند تعددھم بأقساط متساویة  1".للأجر الوطني الأدنى المضمون

و یستفید من منحة الوفاة كذلك ذو وحقوق صاحب معاش العجز أو معاش التقاعد المسبق 

على ألا یقل ھذا المبلغ عن  50أو ریع حادث العمل الموافق لنسبة عجز عن العمل تساوي 

  2.لغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمونمن المب 75

  : التأمین على حوادث العمل والأمراض المھنیة -5
وتشمل الحوادث و الطوارئ التي یمكن أن یتعرض لھا العامل أثناء العمل وبسببھ   

و یعرفھا التشریع على أنھا الحوادث التي تخلف ، سواء داخل مكان العمل أو خارجھ 

أما فیما یخص ، سبب مفاجئ وخارجي طرأ أثناء قیام علاقة العملإصابات بدنیة ناتجة عن 

الأمراض المھنیة فھي الأمراض الناجمة عن تفاعلات أو ترسبات للمواد وما شابھھا 

  3.والمسببة لأمراض التسمم أو التعفن وبعض العلل التي یكون سببھا مصدر مھني خاص

والأمراض المھنیة تكفل ھیئات وعلیھ یترتب عن الإصابة الناجمة عن حوادث العمل   

الضمان الاجتماعي بالمصاریف التي تتطلبھا العلاجات ونفقات التنقل والإقامة في 

مھما كانت درجة الإصابة والعجز اللاحق ، المؤسسات العلاجیة العادیة أو المتخصصة

  4.ودون النظر إلى طبیعة علاقة العمل، بالعمال

بحیث تتكفل ھیئات ) 83/13(قانون نفسھ من ال 63وھذا ما نصت علیھ المادة   

الضمان الاجتماعي عن ھذه الإصابات وذلك من خلال تولي مصاریف العلاجات ونفقات 

  5.التشغیل والإقامة في المؤسسات العلاجیة العادیة أو المتخصصة

  : أداءات التأمین على التقاعد والشیخوخة -6
شر یمنح على أساس نشاط یشمل معاش التقاعد في القانون الجزائري معاش مبا  

العامل نفسھ أو معاش منقول یتضمن معاش للزوج الباقي على قید الحیاة ومعاش إلى أبناء 

بلوغ ، العامل المتوفى ومعاش إلى الأصول، وتتضمن شروط الإستفادة من معاش التقاعد

وقضاء ، سنة للنساء 55سنة بالنسبة للرجال و  60السن المحددة للإحالة على التقاعد وھي 

                                                             
1 .مرجع سابق 11-83من القانون رقم  48المادة  -  

2 .150ھدفي بشیر، مرجع سابق ، ص  -  
3 .111خلیفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -  

4 .154مرجع سابق،ص ھدفي بشیر،  -  
5 . من القانون نفسھ 63المادة  -  
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، المقدرة بخمسة عشرة سنة من العمل المنشئ لحق التقاعد ، المدة القانونیة اللازمة للعمل  

، مع وجوب دفع الأقساط اللازمة من الاشتراكات الشھریة بصورة منتظمة طوال مدة العمل

ویمكن أن ینشأ الحق في التقاعد دون شرط السن إذا قضى العامل مدة عمل فعلي مع دفع 

وتخفض السن بالنسبة للنساء العاملات بخمس ، سنة على الأقل  20ت تعادل إشتراكا

تتوقف وجوبا إستفادة :"83/12من القانون رقم  6/1سنوات وھذا ما نصت علیھ المادة 
  :العامل من معاش التقاعد على إستفاء الشرطین التالیین 

ین سنة وخمس و خمس، بلوغ ستین سنة من العمل على الأقل بالنسبة للرجل   
  .بالنسبة للمرأة 

  1".قضاء خمسة عشر سنة في العمل على الأقل  

أما عن حساب معاش التقاعد فیتم كما ھو مقرر في الأحكام التشریعیة على أساس   

خلال الخمس السنوات الأخیرة على التقاعد أو عن ،المنصب الشھري المتوسط المتقاضى

الخمس الأخیرة التي تقاضى فیھا المعني طریق أجر المنصب الشھري المتوسط للسنوات 

من القانون  13بالأمر الأجر الأقصى خلال حیاتھ المھنیة وھذا ما أشارت إلیھ نص المادة 

  :یساوي الأجر المعتمد أساسا لحساب المعاش:"نفسھ 
 أما أجر المنصب الشھري المتوسط المتقاضى في سنة الأخیرة السابقة للإحالة  -

 .على التقاعد

 حیث ) 03(و أما الأجر المنصب الشھري المتوسط المقدر على أساس السنوات  -

  2."یبلغ أجر المعني بأمر إقصاء خلال حیاتھ المھنیة إذا كان الأجر أحسن نفعا لھ

ینتقل المعاش بعد وفاة العامل المتقاعد إلى ذوي حقوقھ المكفولین من طرفھ وھم   

  .ینالزوج والأولاد القصر و الأصول المكفول

  : أداءات التأمین عن البطالة -7

                                                             
1 .، مرجع سابق 83/12من لقانون رقم  06المادة  -  
2 . ، مرجع سابق83/12من قانون رقم  13المادة  -  
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یتم التأمین في ھذه الحالة نتیجة لتسریح العمال لأسباب اقتصادیة أو إنھاء نشاط   

صاحب العمل، ویتم التأمین عن طریق اكتتاب خاص بإخطار البطالة، بنسبة إشتراك معینة 

من مجموع اشتراكات الضمان الاجتماعي تسمح بالاستفادة من أداءات ھذا التأمین و ھذا ما 

یجب للاستفادة من أداءات :" 94/11ن المرسوم التشریعي رقم م 06نص علیھ المادة 
  :أعلاه 02التأمین على البطالة، أن تتوفر في الأجیر المنصوص علیھ في المادة 

أن یكون منخرطا في الضمان الاجتماعي مدة إجمالیة قدرھا ثلاث سنوات على  -1
  . الأقل

  . أن یكون عونا مثبتا في الھیئة المستخدمة قبل التسریح لسبب اقتصادي -2
أن یكون منخرطا ویكون قد سدد اشتراكاتھ بانتظام في نظام التأمین منذ ستة أشھر  -3

  1".على الأقل قبل إنھاء علاقة العمل

كما یجب أن یكون للعامل المعني بعض الشروط التكمیلیة الأخرى و التي نصت   

أن لا یكون قد رفض عملا أو تكوینا  –: " من نفس المرسوم التشریعي 07علیھا المادة 
 تحویلیا قصد شغل المنصب

 .أن لا یكون مستفیدا من دخل ناتج عن أي نشاط مھني -
محل تسریح في إطار التقلیص من عدد أن یكون اسمھ في قائمة العمال الذین ھم  -

تحمل تأشیرة مفتش العمل المختص العمال، أو إنھاء نشاط صاحب العمل، 
 .إقلیمیا

أن یكون مسجلا كطالب للعمل لدى المصالح المختصة في الإدارة العمومیة  -
 .أشھر على الأقل) 03(المكلفة بتشغیل منذ ثلاثة 

  2".أن یكون مقیما في الجزائر -

استفاء الشروط السابقة من طرف العامل المعني بالتسریح، یستفید من أداءات و بعد   

التأمین عن البطالة بعد إتمام دفع صاحب العمل لمساھمتھ في ھذا الصندوق و التي تسمى 

بمساھمة تخویل الحقوق، ھذه الأخیرة التي تحدد و تنظم بمقتضى اتفاقیة تبرم بین صاحب 

طني للتأمین على البطالة، تحدد فیھا مدة و فترات و رزنامة العمل المعني و الصندوق الو
                                                             

1 .، مرجع سابق11- 94من المرسوم التشریعي  06المادة  -  
2 .، مرجع سابق11-97من المرسوم التشریعي رقم  07المادة  -  



[Tapez le titre du document] 
 

 
 

ّ تقل أداءات التأمین على البطالة عن  من الأجر % 75الدفع و التنسیق، كما یجب ألا

ّ یخول قبول العامل في ھذا  الوطني الأدنى المضمون، و لا تزید عنھ بثلاث مرات، و من ثم

 11و ھذا ما نصت علیھ المادة  1قة للعمالالنظام الحق في مجموع أداءات الضمان المستح

یخول قبول الأجیر في نظام التأمین عن البطالة، :" 94/11من المرسوم التشریعي رقم 
  :الحق في مجموع أداءات الضمان الاجتماعي المستحقة للأجراء، و یستفید مما یلي

 .التعویض الشھري -
 .ةأداءات عینیة للتأمین عن المرض، و التأمین عن الأموم -
 .المنح العائلیة -
كفترة نشاط لدى نظام  إعتماد فترة التكفل بالنسبة لنظام التأمین عن البطالة -

 .التعاقد
 2".الإستفادة من رأسمال الوفاة لفائدة ذوي حقوقھ عند الاقتضاء -

 15ومقابل ھذه الاستفادة یتحمل صندوق التأمین على البطالة صاحب العمل بنسبة   

المضمون بالنسبة لمساھمة صاحب العمل من اشتراكات الضمان من الأجر الأدنى 

  .الاجتماعي

ومقابل مختلف ھذه الحقوق المادیة و الإجتماعیة التي یوفرھا نظام التأمین عن البطالة   

باعتباره مؤقت یساعد العامل المسرح في البحث عن منصب عمل جدید فإن یفرض على 

رار ھذه الحقوق على مدى الالتزام بھا، ومن أھم ھذه التأمین عدة التزامات التي یرتبط استم

الواجبات استمرار تسجیلھ لدى مصالح الید العاملة مرة واحدة كل شھر وأن یقبل القیام بأي 

نشاط في حدود إمكانیاتھ ومؤھلاتھ في إطار تنظیم وإقامة ورشات أو أعمال ذات منفعة 

لتأمین عن البطالة بكل عمل أو نشاط عامة أو عمل مأجور، و أن یعلم الصندوق الوطني ل

مأجور یقوم بھ طوال فترة استفادتھ من منحة البطالة وإلا فقد ھذا الحق بصفة تلقائیة ھذا 

الحق الذي یمكن أن یعلق عندما یوظف العامل المستفید بعقد عمل محدد المدة بعد موافقة 

  .الصندوق

                                                             
1 .155یمان، مرجع سابق، ص أحمیة سل -  

2 .، مرجع سابق11-94من المرسوم التشریعي رقم  11المادة  -  
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دماج العامل في منصب عمل جدید وینتھي الحق في التأمین على البطالة إما بإعادة إ  

بعقد عمل محدد المدة أو بإحالتھ على نظام التقاعد المسبق وفق إجراءات محددة في قانون 

  1.بقاالتقاعد الس

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                             
1 .152ھدفي بشیر، مرجع سابق، ص  -  
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  خاتمة
  

  
 

  

  

  

  

  خاتمة 

  

یتبین من خلال الدراسة أن العامل الأجنبي لھ قدر كبیر من الحقوق، و ھذا ما أقرتھ 

المواثیق الدولیة و الإقلیمیة، و بذلك تعمل كل دولة مبدئیا و نظریا على توفیر مختلف 

فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد من المقبلین علیھ مع ضمان الإنتاج، و حریة العمل و 

تكافؤ الفرص من دون أي نوع من أنواع التمییز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو 

أي السیاسي أو الإنتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الإجتماعي الدین أو اللغة أو الر

  .أو أي موضع آخر

یلاحظ على مستوى الھیئات الدولیة أو الإقلیمیة أن الإتفاقیات الصادرة من طرف    

ھذه الھیئات في مجال الحمایة القانونیة للعمال الأجانب، تعد أحد المتغیرات العالمیة الھامة، 

ى أنھا نظمت كل ما یتعلق بحمایة العمال الأجانب و أفراد أسرھم، و بالنظر إلى بالنظر إل
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حجمھا و ما تضمنتھ من أحكام موضوعیة تعد علامة على طریق الحمایة الدولیة و 

الإقلیمیة لحقوق الإنسان بصفة عامة و حقوق العمال الأجانب بصفة خاصة، فترجمت ھذه 

التي على رأسھا معاملتھم معاملة لا تقل تفضیلا عن  الحمایة في ضمان التمتع بالحقوق و

تلك الممنوحة للمواطنین في عدة مجالات كالأجر، و الضمان الإجتماعي، و كذلك خدمات 

مجانیة لمساعدة و إعلام المھاجرین بالتدابیر الملائمة التي یتعین اتخاذھا بغیة تسھیل 

راد أسرھم و الإلتزام بتنفیذھا دون الترحیل، و ضرورة تقدیم الخدمات الطبیة لھم و لأف

  .الخ، و تسھیل الدخول إلى البلد المنشأ...تمییز على أساس الجنسیة أو العرق أو الدین

أما بالنسبة للتشریع الجزائري لقد وفر إطارا قانونیا یحدد أولا شروط و إجراءات تشغیل 

م في عدة مجالات، حیث الأجانب في الجزائر ثم وضع ثانیا قواعد حمائیة تضمن لھم حقوقھ

قید استخدام العمالة الأجنبیة بسن مجموعة من القوانین و المراسیم و الأوامر تضمن تطبیق 

ھذه الشروط و الإجراءات، إلا أن تطبیق ھذه الأخیرة أفرز من الناحیة العملیة العدید من 

تبط باتفاقیات تعاون الإشكالات، أھمھا ارتفاع الید العاملة الوافدة من آسیا أو من دول لا تر

مع الجزائر، بدون تأھیل عال أو تخصص معین استحوذت على سوق العمل المحلي في 

الجزائر، و ھي بذلك تشكل تجاوزا للإحتیاجات الحقیقیة و الفعلیة للإقتصاد الوطني و 

  .بالتالي تشكل عائقا أمام حصول العمالة الوطنیة على الوظائف التي ھي مؤھلة للقیام بھا

نتیجة لذلك تفاقمت مشكلة البطالة بسبب منافسة العمالة الأجنبیة للقوى العاملة الوطنیة، و و 

من الناحیة الإقتصادیة إن العمالة الوافدة تكلف خزینة الدولة نفقات باھظة خاصة في مجال 

الصحة و الخدمات الأخرى، و تؤدي التحویلات النقدیة العكسیة دورا في تسرب رؤوس 

حركھا إلى الخارج و علیھ فإن مسالة حوكمة سوق العمل الجزائریة أصبح الأموال و ت

مسألة ضروریة عالقة ترشیدھا یتطلب تعدیل النصوص التي تنظم تشغیل العمال الأجانب و 

ذلك في بتحدید و تكریس دور مصالح التشغیل الوطنیة و الولائیة في مجال تشغیل 

  .الأجانب
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  المراجعقائمة 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المراجع 
  المراجع باللغة العربیة  : أولا

Ι-     الكتب  
علاقة العمل ، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، أحمیة سلیمان -

 1998، الجزائر، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزء الثاني، الفردیة

دار ، الجنسیة ومركز الأجانب رفي الفقھ والتشریع الجزائري، بن عبیدة عبد الحفیظ -

 .2005الجزائر ، عیھومة للطباعة والنشر و التوز

، حمایة العامل عند إنتھاء علاقة العمل في القانون الجزائري، بن رجال أمال -

 .2009الجزائر ، منشورات بیرتي
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الإنسان و الطبعة   الضمانات القانونیة لحمایة حقوق، دار أبو الخیر عطیة عمر -

 .دار النھضة العربیة ، انیةثال

دار  ،الوجیز في قانون العمل و الحمایة الإجتماعیة في الجزائر، عجة الجیلالي -

 .2005الجزائر ، الریحانة

دار العلوم ، الوجیز في منازعات اللعمل و الضمان الإجتماعي، عبد الرحمان خلیفي -

 .2000ئر، للنشر والتوزیع الجزا

المكتب ، الحمایة القانونیة لحقوق الإنسان، محمد أحمد عبد الله المعمريمدھش  -

 .2007، مصر، الجامعي الحدیث

للنشر و  دار الخلدونیة ، قانون المنظمات الدولیة و الطبعة الأولى، محمد سعادي -

 .2008الجزائر  ، التوزیع

دار النھضة ، آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، نبیل مصطفى إبراھیم خلیل -

 .2005العربیة 

، الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، ھدفي بشیر و الوجیز في شرح قانون العمل -

 .2001 ،الطبعة الثانیة

  

 

 ΙΙ -الرسائل والمذكرات الجامعیة  
  الرسائل الجامعیة  - 1
 لنیل رسالة الإنسان حقوق على الرقایة في المتحدة الأمم دور ،علي عاشور الفار -

 .1990/1991 الجزائر جامعة  العام، الدولي القانون في دولة دكتوراه

  المذكرات - 2
 مذكرة حمایتھا، في المتحدة  الأمم منظمة ودور الأجانب حقوق ،أیت قاسي حوریة -

 الحقوق، كلیة الإنسان، لحقوق الدولي القانون فرع القانون، في الماجستیر شھادة لنیل

  .2002-2001معمري مولود جامعة
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 الدولي القانون في الماجستیر شھادة لنیل  بحث العربیة، العمل منظمة ،بلاح فاطمة -

  .1995-1994 الجزائر، جامعة الدولیة، والعلاقات

 الدفعة الجزائري، العمل قانون في الأجانب لتشغیل  القانوني الإطار ،برحمة محمد نذیر -

  .2008-2007 الجزائر، للقضاء، العلیا المدرسة شھادة لنیل تخرج مذكرة عشر، الثامنة

-1995 الأورومغاربیة العلاقات إطار في الشرعیة غیر للھجرة الأمني البعد ،ختو فایزة -

 الدولیة  والعلاقات السیاسیة العلوم في الماجستیر شھادة لنبل تخرج مذكرة، 2010

  .2011-3،2010الجزائر جامعة ، والامنیة الإستیراتجیة الدراسات تخصص

 في الماستر درجة لنیل مذكرة ،11-90 قانون ظل في الأجر ،ترایكیة ھودة/خلیل سومیة  -

 تیزي معمري مولود جامعة ،الحقوق كلیة الإجتماعي، القانون تخصص ، الخاص القانون

  .2012، وزو

، القانون في الماجستیر درجة لنیل مذكرة ،العمل عقد في لأجرعنصر ا ،سعودي عمر -

  .2007،وزو تیزي، معمري مولود جامعة و الحقوق كلیة، الأعمال قانون فرع

 مذكرة، الإنساني الأمن منظور من الجزائر في الشرعیة غیر الھجرة واقع ،ساعد رشید -

 جامعة ، مغاربیة دراسات تخصص السیاسیة، العلوم في الماجستیر شھادة لنبل مقدمة

  .2012- 2011، بسكرة

 بحث، المقارن و الجزائري القانون في الفردیة لآلیات تسویة نزاعات العم ،عیسى محمد -

-1998، معمري مولود جامعة، الإداریة و القانونیة العلوم معھد، الماجستیر درجة لنیل

1999.  

 في الماجستیر شھادة لنیل مقدم بحث، الفردیة العمل علاقة في العمل عنصر ،بشیر ھدفي -

  .1994-1993، الجزائر عكنون بن، الإداریة والعلوم الحقوق معھد ،المؤسسات القانون

  المداخلات/ المقالات 
  المقالات- 1

جعفر الدباغ، تحویلات المھاجرین مصدر ھام للدخل و المساھمة في التنمیة  -

الوطنیة، ورشة العمل القومیة حول ھجرة العمالة العربیة غیرالمنظمة المشاكل 

  27-26الدار البیضاء ، ومنظمة الھجرة الدولیة، والحلول منظمة العمل العربیة
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  : منشور  على الأنترنیت 2012نوفمبر 

http://www.alolabor.org/final/index.PMPP ?option=com-content 

&vieuw=article&ed.259%3A…2010&catid=141%3A 2012-01-

09-09-331&itemi75&lang=ar 

دائرة  ،10ةالحق في العمل و حقوق العمال الوحد ،ألیر توغمیز –رولف  أونرمان  -

  : الحقوق منشور على الأنترنیت

http://wwww1-UMN.edu/humanrts/arb/moi-PDF. 

 ،دور منظمة العمل الدولیة في حمایة الطفل في مجال العمل ،كیرواتي ضاویة -

 .2012مولود معمري  2المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة العدد

 ،مبدأ حریة العمل من خلال منظمة الدولیة و القانون الداخلي ،معاشو نبالي فطة -

، جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق 2المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة العدد

 .2008تیزي وزو

  

 

  المداخلات :ا - 2
منشور في -المساواة في الأجور فقھ التشریع و واقع سوق العمل -إلیاس یوسف-

  :الأنترنیت

://www.ololabor.org/final/images/stories/ALO/hemaya/nad http

.youcef.PDF-12/DR-09-27-wet/jordon26 

ق العمل بروتوكولات إیمان أحمد عبد المقصود، الشبكة العربیة لمعلومات أسوا -

ورشة العمل القومیة حول التقریر -التعاون المقترحة بین منضمة العمل العربیة

 2013السودان سبتمبر -العربي الأول معلومات أسواق العمل في البلدان العربیة

 : منشور على الأنترنت

- http ://www.ololabor.org/alolgrog/final/images/stories/ALO/Dep

-information-and-documentation. 
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بن قو أمال، المؤسسة المستخدمة، جامعة عبد الحمید بن بادیس كلیة الحقوق و  -

 .العلوم السیاسیة مستغانم

مساواة الأجور في ظل آلیة أسواق العمل، منظمة العمل العربیة الندوة -حیدر رشید -

 :منشور على الأنترنیت 2012-عمان - الوطنیة حول المساواة في الأجور

- ://www.ololabor.org/final/images/stories/ALO/hemaya/nad http

.hedar.PDF-12/DR-09-27-wet/jordon26 

داة لإحتواء البطالة العربیة، خالد السید حسان، الھجرة الداخلیة بین الدول بوصفھا أ -

تقریر منظمة العمل العربیة و المنظمة الدولیة للھجرة، تحت عنوان تنقل العمالة بین 

 :البلدان في العالم العربي منشور على الأنترینت

- ://www.ololabor.org/final/images/stories/ALO/tanmeya/Rep http

-ioM%20report%20on%20untra-10/ALO-04-19-ots/cairo

.regional%20lobour%20mobility%20arbic.PDF 

الشباب العربي و حراك العمالة، منظمة العمل العربیة و -شھید الحق روبرتوبیتاي -

موقع  العمالة بین البلدان في العالم العربي منشور على  تنقل-منظمة ھجرة الدولیة

 :الأنترنیت

://www.ololabor.org/final/images/stories/ALO/tanmeya/Rep http

-ioM%20report%20-O10/AL-04-19-ots/cairo

regional%20lobour%20arbic.PDF 

مداخلة في ورشة  - حالة المغرب-عبد السلام الصدیقي، إشكالیة الھجرة غیر نظامیة -

ھجرة العمالة العربیة غیر المنظمة المشاكل و الحلول منظمة "العمل القومیة حول

یة الدار العمل العربیة غیر المنظمة المشاكل و الحلول منظمة العمل العرب

 :الأنترنیتموقع  منشور على  2012البیضاء

://www.ololabor.org/final/images/stories/ALO/hemaya/nad http

.sallam.PDF-lA-Abd-12/workpaper/2-11-27-wet/Maroco26 
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المعاھدات و الصكوك و المواثیق الدولیة في مجال مكافحة  -عزت محمد الشیشیني -

ملتقى حول مكافحة الھجرة الغیر الشرعیة جامعة نایف -الھجرة الغیر الشرعیة

 .العربیة للعلوم العربیة الریاض

لحول ، منشور على الأنترنیت ا2005كمال سید قادر، حقوق العمال القانون الدولي  -

 المتمدن

http ://www.alhewar.org/. 

مصطفى أبو شنیف، أوضاع القوى العاملة العربیة داخل و خارج الوطن في ضوء  -

 :الأنترنیت  موقع الأحداث و المستجدات الأولیة منظمة العمل العربیة منشور على

- http://www.alolabor.org/final/index.PMO?option=com-content 

&view=article&id.1443QMacadit=191%3A 2012-01-09-09-33-

1&itemid=75&lang=com 

معاشو نبالي فطة، أحكام تشغیل الأجانب في الجزائر كلیة الحقوق و العلوم  -

 2013.السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو

معاشو نبالي فطة، رخصة العمل شرط و التزام كلیو الحقوق و العلوم السیاسیة  -

 2013.معمري تیزي وزوجامعة مولود 

ھبة نصار، حراك الأیدي العاملة داخل المنظمة العربیة نظر شاملة في تقریر  -

 . منظمة العمل العربیة، و منظمة الدولیة للھجرة

Ι-Vالنصوص القانونیة :  
 :تفاقیاتالإ - 1

 42بشأن عدم التمییز في الاستخدام و المھنة صودقت في الدورة  111تفاقیة رقم إ -

 .1958جوان  25بتاریخ 

 32أعتمد في الدورة  1949لعام ) مراجعة( بشأن العمال المھاجرین  97تفاقیة رقم إ -

، وصادقت علیھا 1952جانفي  22و دخلت حیز التنفیذ  1949جویلیة  1بتاریخ 

 .1962أكتوبر  19الجزائر في 
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المتعلقة بالحد الأدنى للضمانات الاجتماعیة صادرة  1952لسنة  102تفاقیة رقم إ -

 .عن منظمة العمل الدولیة

  لنصوص التشریعیة ا- 2
یتعلق بوضعیة الأجانب في الجزائر  1966جویلیة  21مؤرخ في  211-66الأمر رقم - 1

 ).غىمل( 64ر عدد .ج

ر عدد .یتعلق بشروط استخدام الأجانب ج 1971أوت  05مؤرخ في  60-71الأمر رقم  - 2

 .1971أوت  17صادر بتاریخ  67

یتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب  1981جویلیة  11في مؤرخ  10-81قانون رقم  - 3

 .1981جویلیة  14صادر بتاریخ  28ر عدد .ج

ر . ، المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، ج1983جویلیة  02 المؤرخ في 11-83قانون رقم  - 4

المؤرخ في  04-94المعدل و المتمم بالأمر  1983جویلیة  15، صادر بتاریخ 28عدد 

المعدل و المتمم بأمر  1994أفریل  13الصادر بتاریخ  20ر عدد .ج ،1994أفریل  11

أوت  07الصادر بتاریخ  42ر عدد .، ج1996جویلیة  06المؤرخ في  17-96رقم 

، 04ر عدد .، ج2008جانفي  23المؤرخ في  01-08معدل بالقانون رقم  1994

 05المؤرخ في  08- 11المعدل و المتمم بالقانون رقم  2008جانفي 27الصادر بتاریخ 

 .2011جوان  18الصادر بتاریخ  32ر عدد .، ج2011جوان 

صادر  28ر عدد .،یتعلق بالتقاعد ج1983جویلیة  02مؤرخ في  12-83القانون رقم  - 5

 ).معدل و متمم(  1983جویلیة  05بتاریخ 

، یتعلق بحوادث العمل و الأمراض 1983جویلیة  02مؤرخ في  13-83القانون رقم  - 6

 ).معدل و متمم(  1983جویلیة  05الصادر بتاریخ  28عدد  ر.المھنیة ج

، یتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات 1988جانفي  12مؤرخ في  10-88قانون رقم  - 7

 .1988جانفي  13الصادر بتایخ  02ر عدد .العمومیة ج

یتعلق بالوقایة الصحیة و الأمن وطب  1988جانفي  26مؤرخ في  07-88قانون رقم  - 8

 .1988جانفي  27الصادر بتاریخ  4عدد ر .العمل ج
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، 17ر عدد .العمل، ج علاقات یتعلق ب 1990  أفریل 21مؤرخ في 11-90قانون رقم  - 9

 21مؤرخ في  29-91المعدل و المتمم بالأمر رقم  1990أفریل  23صادر بتاریخ 

، و المرسوم التشریعي 1991دیسمبر  25، صادر بتاریخ 68ر عدد .، ج1991دیسمبر 

أفریل  13صادر بتاریخ  20ر عدد .، ج1990أفریل  11، مؤرخ في 03-94رقم 

، صادر 43ر عدد .، ج1996جویلیة  09، مؤرخ في 21-96، و الأمر رقم 1994

ر عدد .، ج1997جانفي  11مؤرخ في  02- 97، و الأمر رقم 1996جویلیة  10بتاریخ 

، 1997في جان 11، مؤرخ 03-97، و الأمر رقم 1997جانفي  12صادر بتاریخ  3

 .1997جانفي  12صادر بتاریخ  3ر عدد .ج

، یتعلق بتنصیب العمال و مراقبة 2004دیسمبر  25مؤرخ في  19-04قانون رقم -10

 . 2004دیسمبر  26صادر بتاریخ  83ر عدد .التشغیل، ج

، یتعلق بشروط دخول الأجانب إلى 2008جوان  25في  مؤرخ 11-08ون رقم قان-11

  .2008جویلیة  02صادر بتاریخ  36ر عدد .ھا و تنقلھم فیھا، جالجزائر و إقامتھم ب

  

 النصوص التنظیمیة - 3

مؤرخ  60-71یتضمن تطبیق الأمر  1972جانفي  21مؤرخ في  33-72مرسوم رقم - 1

 .، یتعلق بشروط استخدام الأجانب1972أوت  05في 

العمل دیسمبر، یحدد كیفیات منح جواز أو رخصة  25مؤرخ في  510-82مرسوم رقم - 2

 .1982دیسمبر  28صادر بتاریخ  56ر عدد .المؤقت للعمال الأجانب ج

یحدد شروط توظیف المستخدمین  1986نوفمبر  11مؤرخ في  272-86مرسوم رقم - 3

الأجانب في مصالح الدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات و الھیئات العمومیة، معدل و 

 .2004أكتوبر  02مؤرخ في  315- 04متمم، نمرسوم تنفیذي رقم 

- 71یعدل و یتمم الأمر رقم  1971سبتمبر  08المؤرخ في  259-90مرسوم تنفیذي رقم - 4

یتضمن تنظیم المكتب الوطني للید العاملة و تغیر  1971جویلیة  17مؤرخ في  42

 .1990سبتمبر  12الصادر بتاریخ  39ر عدد .تسمیتھ،ج
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یتضمن الحفاظ على الشغل و  1994ماي  26مؤرخ في  09-94مرسوم تشریعي رقم - 5

ماي  31صادر بتاریخ  34ر عدد .حمایة الأجراء الذین یفقدون عملھم بصفة لا ارادیة، ج

1994. 

ر .، یتعلق بالتقاعد المسبق، ج1994ماي  26مؤرخ في  10-94مرسوم تشریعي رقم - 6

 .1994ماي  31صادر بتاریخ  34عدد 

، یتضمن التأمین على البطالة 1994 ماي 26، مؤرخ في 11-94مرسوم تشریعي رقم - 7

صادر  34ر عدد .لفائدة الأجراء الذین یفقدون عملھم بصفة لا إدرادیة لأسباب اقتصادیة، ج

ر .، ج1998أوت  02مؤرخ في  07-98، معدل و متمم بقانون رقم 1994ماي  31بتاریخ 

 . 1998أوت  05صادر بتاریخ  57عدد 

المعدل و المتمم للمرسوم  2003جویلیة  19مؤرخ في  251-03مرسوم رئاسي رقم - 8

 02، الصادر بتاریخ 43ر عدد .، یتعلق بوضعیة الأجانب في الجزائر، ج 212-66رقم 

 .2003أوت 

یحدد مھام الوكالة الوطنیة  2006فیفري  18مؤرخ في  77-06مرسوم تنفیذي رقم - 9

  .2006 فیفري 19الصادر بتاریخ  09ر عدد .للتشغیل و تنظیمھا و سیرھا ج

V-الاجتھاد القضائي:  

، مجلة 27/06/1988بتاریخ  47289قرار الغرفة الاجتماعیة المحكمة العلیا ملف رقم -

 . 01، ملحق رقم 1991قضائیة، العدد الأول، قسم المستندات المحكمة العلیا الجزائري، 

 الاتفاقیات الدولیة - 1

بتورید العمل، اعتمد في جنیف بشأن وضع قواعد لبعض النظم الخاصة  50اتفاقیة رقم -

 1936جان  20الدورة العشرون، 

بشأن تنظیم عقود الاستخدام المكتوبة للعمال الوطنیین، اعتمدت في جنیف  64اتفاقیة رقم -

 1939جوان  25/27الدورة 

بشأن المساواة في المعاملة بین المواطنین وغیر المواطنین في المجال  118اتفاقیة رقم -

أفریل  25و دخلت حیزا التنفیذ  1966جوان  28الاجتماعي اعتمدت بتاریخ الضمان 

1964. 
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بشأن تنقل الأیدي العاملة صدقت في مصر، و وافق علیھا  1967لعام  02اتفاقیة رقم -

من دور  1968مارس  07بجلستھ المنعقدة بتاریخ  2420مجلس الدول العربیة بقرار 

 .انعقاده العادي التاسع و الأربعین

  :منشور على الانترنیت

http://www.ilo.org/wc.msp5/group/public/...ednarm/docum

m.PDF-co64-nomativemsthument/wcms-ents. 

 التوصیات - 1

موافاة مكتب العمل الدولي المعلومات الإحصائیة، وغیرھا من بشأن  19التوصیات رقم -

المعلومات عن الھجرة من البلدان و إلیھا و إعادة المھاجرین إلى أوطانھم و عبورھم، 

 .1922نوفمبر  2جنیف الدورة الرابعة، 

المتعلقة بالمساواة في معاملة العمال المواطنین و الأجانب في التعویض  25التوصیة رقم -

 .1925جوان  05الحوادث، أعتمدت في جنیف، الدورة السابعة  عن

 :منشور على الأنترنیت-

-http://www.iLo.org/wcMspt/groups/public/.ed

.01PDF-r062-ocuments/normativinstruments/wcmsnorm/....norme/d 

 IIX -التقریر:  
اسیة عن یورقة معلومات الس- منظمة العمل العربیة و منظمة العربیة للتعاون الدولي- 1

 221-20توطین الوظائف و تنقل الایدي العاملة العربیة القاھرة، : ورشة عمل حول

  :الأنترنیت، منشور على 2005تشرین الثاني / نوفمبر

-http://www.alolabor.org/final/index.Pmo?option=com

-09-09-2012&cadit=141%3A-Q-content&reviw=article&id=144%3A

.itemid=75&lang=ar-01-33 
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